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  التحكيم سلطة القضاء في إعادة ملف القضية التحكيمية إلى هيئة

  إِعداد
  سما محمد إبراهيم نصرة

  إشراف
  أشرف حسين. د

  الملخص

تناولت هذه الدراسة بشكل أساسي سلطة القضاء في إعادة ملف القضية التحكيمية الى هيئة التحكيم مـن  

خلال الرقابة القضائية على حكم التحكيم، حيث يعد التحكيم وسيلة بديلة لحل النزاعـات بـين الافـراد    

هيئة التحكيم احترام النصوص القانونية في اصدار قراراتها حتى لا تكون عرضة للطعن او  فيجب على

  .الفسخ

إن الرقابة القضائية على حكم التحكيم أمر مفرغ منه؛ لأن المحكمين ليسوا معصومين عن الغلط فمـن  

علـى الحكـم   الممكن أن يقوموا بإصدار أحكام يتخللها أخطاء، ومن هنا تأتي أهمية رقابـة القضـاء   

التحكيمي فليس من المنطق أن يكون الحكم التحكيمي مشوباً بأخطاء ويتمتع بالقوة القانونية مثل الحكـم  

الصادر عن المحكمة، وعندما يكون هناك رقابة فعلية للسلطة القضائية على الأحكام التحكيمية فأن ذلك 

  .نفيذ الحكم في حال امتنعوا عن التنفيذيعود بمنفعة عملية وقانونية تتمثل من خلال إلزام الأطراف بت

  .اتفاق التحكيم، قانون التحكيم، الحكم التحكيمي: الكلمات المفتاحية
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  المقدمة

ظمـت العلاقـة   إن علاقة القضاء مع التحكيم تنبع من طبيعة التحكيم وأهدافه، كون التشريعات المدنية ن

بينهم لتوضيح أوجه المساعدة التي يقدمها القضاء للتحكيم من جهة وبيان حدود الرقابة والاشراف علـى  

التحكيم من جهة أخرى؛ بهدف التأكد من حسن سير العملية التحكيمية وفقا للقانون، فقضاء الدولـة لـه   

ة اللاحقة بل يشـمل الرقابـة السـابقة    دور هام في العملية التحكيمية وهذا الدور لا يقتصر على الرقاب

المتمثلة بالمساعدة من أجل سد العجز النابع عن كون المحكم لا يتمتع بسلطة الجبر التـي يتمتـع بهـا    

القاضي، فكان من اللازم توسيع تدخل القضاء في التحكيم بشكل يمكنه من تقديم الدعم والمساعدة التـي  

  .)149، صفحة 2008العوض، (ما يحتاجها المحكم والعملية التحكيمية عمو

فالتحكيم وعلى الرغم من نشأته التاريخية السابقة لنشوء القضاء إلا أن قواعده لا تستطيع أن تضاهي أو 

، أو أن توازيـه، ولكـن   )480، صفحة 2008السالمي، ( تتفوق على النظام القضائي أو تكون بديلة له

العلاقة بين التحكيم والقضاء يمكن النظر إليها على أنها علاقة متوازنة وتكاملية، بحيث أن القضاء يعبر 

عن سيادة الدولة وان المحكم ليس قاضياً بل يقوم باتباع اجراءات معينة ومحددة من أجل حل النـزاع،  

يؤكد أن العلاقة هي علاقة تكاملية، والقضـاء هـو ملجـأ     فالقضاء يتمتع برقابة على التحكيم وهذا ما

للأشخاص في حال كان قرار المحكم مخالف للقانون، وبالتالي يمكن الطعن بقراره أمام القضـاء ومـا   

يؤكد على العلاقة التكاملية الواسعة بين النظامين أيضاً أنه يمكن اللجوء للقضاء لتحديد هيئـة التحكـيم،   

ة مثل عدم الاتفاق على تحديد المحكم وأيضاً يمكن اللجوء للقضاء لتحديد المحكـم  وذلك في حالات معين

في حال موافقة أطراف النزاع على التحكيم لكن امتنع أحدهم عن تحديد المحكم، ويتدخل القضاء أيضـاً  

  .في حال فشل المحكم أو هيئة التحكيم في حل النزاع أو الامتناع عن أداء عمل التحكيم

ابة القضائية على الحكم التحكيمي امر غاية في الاهمية لأنه بالرغم من حيازة الحكم التحكيمي وتعد الرق

لحجية الأمر المقضي فيه فور صدوره إلا أن التحكيم كأي عمل إنساني معرض للخطأ والسـهو، فقـد   
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يكـون سـبب   يعود الأمر إلى أخطاء يرتكبها المحكمون أنفسهم اثناء إعداد وإصدار الحكم، كما أنه قد 

الوفـا، عقـد   ( الخطأ هو الخصوم أنفسهم؛ نتيجة عدم مراعاة الدقة في تحرير عقد التحكيم أو شروطه،

وهنا تبرز أهمية تدخل القضاء في الحكم التحكيمي فمن غيـر   )11، صفحة 1974التحكيم واجراءاته، 

قـانون اليونيسـترال   ( .مي مشوب بخطـأ او مخـالف للقـانون   المعقول التسليم والاعتراف بحكم تحكي

منه مـدى  ) 5(حيث حددت المادة  2006وتعديلاته عام  1985النموذجي للتحكيم التجاري الدولي عام 

في المسائل التي ينظمها هذا القانون لا يجوز لأي محكمة ان تتـدخل  :" تدخل المحكمة فنصت على انه

  ؟")يكون منصوصا على ذلك في هذا القانون الا حيث

ومن واجبات المحاكم الفلسطينية وعلى اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تتولى مهمة السلطة القضائية وأن 

من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ) 97(تصدر أحكاماً وفقاَ لنصوص القانون ذلك طبقاً لنص المادة 

التحكيم طريقاً بديلاً لتسوية النزاعات خارج إطار القضاء، أي أنه طريـق  ، في حين يعتبر 2003لسنة 

استثنائي على الأصل العام المتمثل باللجوء إلى المحاكم النظامية، ويطبق قانون التحكيم الفلسطيني رقـم  

 ـ  2000لسنة  3 واء وفقاً للمادة الثانية منه على النزاعات التي يلجأ الأفراد لحلها عن طريق التحكـيم س

أكانوا أفراداً طبيعيين أو جهات اعتبارية بشرط تمتعهم بالأهلية القانونية وبغض النظـر عـن طبيعـة    

العلاقة التي لجأوا للتحكيم لحلها بشرط أن تكون ضمن الأمور التي يمكن اللجوء فيهـا للتحكـيم وفـق    

من قانون التحكـيم   1و المادة  2001لسنة  31رقم  من قانون التحكيم الاردني 3انظر المادة ( .القانون

  )1994لسنة  27المصري رقم 
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  أهمية الدراسة 

  :تتمثل أهمية هذه الدراسة في أهمية علمية وأخرى عملية اوضحها على النحو التالي

  الأهمية العلمية

تتمثل الأهمية العلمية لهذه الدراسة في تحليلها لوجهات النظر للتشريعات المختلفة حول سلطة القضـاء  

في إعادة ملف القضية التحكيمية إلى هيئة التحكيم، وتبرز هذه الأهمية من خلال التنوع الذي تعرضـه  

الطعن بين التشـريعات   الدراسة في التشريعات المتعلقة بالتحكيم حيث تختلف حدود سلطة القضاء ومدد

وتكمن الأهمية العلمية للدراسة أيضاً في بيان اختلاف وجهات النظر بخصوص المدة المحددة . المختلفة

  . لإنهاء النزاع في حال لم يكن هناك اتفاق على إنهاء النزاع

  الأهمية العملية

خل فيهـا لإلغـاء قـرارات    تتجلى الأهمية العملية للدراسة في توضيح الحالات التي يمكن للقضاء التد

التحكيم التي قد تكون مخالفة للنظام العام بحيث يشمل حكم التحكيم ما يخالف الآداب العامة أو ينظر في 

مواضيع لا يجوز التحكيم فيها مثل جرائم القتل مثلا فهنا يأتي دور الرقابة القضائية من خلال قيام أحـد  

وبعدها اذا كان الحكم مخالفاً للقانون تأتي سلطة المحكمة  الأطراف بتقديم دعوى بطلان الحكم التحكيمي

وبالاطلاع على الواقع العملي نجد أصحاب الشركات والمشاريع الاقتصادية أو العادية . بإلغاء هذا الحكم

يلجؤون بكثرة لوضع شرط اللجوء لتحكيم لحل النزاعات أو يقوموا بإبرام اتفاق منفصل يتعلـق بحـل   

  .التحكيم؛ وذلك من أجل توفير الوقت والجهد النزاعات عن طريق
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  أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة الى تحليل دور المحكمة في مراجعة الحكم التحكيمي وإمكانية اعادتـه الـى هيئـة    

  :التحكيم، وذلك عبر عدة محاور تفصيلية وهي كالتالي

  .نطاق هذه السلطةتحديد سلطة المحكمة في مراقبة ومراجعة الحكم التحكيمي وتحديد  .1

تحليل دور القضاء في التدخل بقرارات التحكيم عند الضرورة، مع الحفاظ على اسـتقلالية هيئـة    .2

  .التحكيم وضمان حقوق الأطراف المتنازعة

استعراض الجوانب القانونية التي تحكم علاقة القضاء بقرارات التحكـيم، وخاصـة فيمـا يتعلـق      .3

  .بإجراءات التصديق والتنفيذ والطعن

مقارنة التشريعات الفلسطينية مع بعض التشريعات الأخرى فيما يتعلق بمدى صلاحيات المحكمـة   .4

  .في التعامل مع الاحكام التحكيمية

  محددات الدراسة

إن الحدود الموضوعية في هذه الدراسة تتمثل في قانون التحكيم الفلسطيني رقم : المحددات الموضوعية

وتعديلاتـه سـنة    1985النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسـنة  ، وقانون اليونسترال 2000لسنة  3

، 1994لسـنة   27، وقانون التحكيم المصري رقم 2001لسنة  31، وقانون التحكيم الأردني رقم 2006

لسـنة   23، وقانون التنفيذ الفلسـطيني رقـم   1992لسنة  11وقانون الإجراءات المدنية الاماراتي رقم 

على تحليل النصوص التي تتعلق بسلطة المحكمة في اعادة ملـف التحكـيم   ، حيث عملت الباحثة 2005

لهيئة التحكيم، كذلك غطت الدراسة النصوص القانونية السارية في الضـفة والتـي تتعلـق بموضـوع     

  .الدراسة
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  منهج الدراسة

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي في تحديد النصوص التي عالجت موضوع الدراسة، وأيضـا المـنهج   

تحليلي من خلال تحليل النصوص التي تتعلق بسلطة المحكمة في إعادة ملف القضية التحكيمية لهيئـة  ال

كما استرشدت الباحثة بالمنهج المقارن وذلك من خلال الاطلاع . التحكيم ودراستها لمعرفة غاية المشرع

  .على القوانين في الدول الأخرى لبيان موقف التشريعات المختلفة

  بقةالدراسات السا

  : تمثلت أبرز الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع بما يلي

زيد الكيلاني، ليث عبد االله، حجية قرارات المحكمين المحلين، دراسة مقارنة، كلية الدراسات العليا  .1

، تحدثت هذه الرسالة عن الطبيعة القانونية لقـرارات المحكمـين   2012ماجستير القانون الخاص، 

الحجية ومدى ثبوتها لهذه القرارات، وتحدثت أيضاً عن حجية قرارات المحكمـين  المحلية وماهية 

  .المحلية، والاستثناءات الواردة عليها، وطبيعة الدفع بالحجية

محمود، ماهر مصطفى، الرقابة القضائية على حكم التحكيم، مجلة كليـة الدراسـات الاسـلامية     .2

، تحدثت هذه الدارسة عـن موضـوع   294، ص2017، 9المجلد/2والعربية بنات، دمنهور، العدد 

الرقابة القضائية على حكم التحكيم وهي الرقبة التي تكون بعد صدور الحكم التحكـيم، وتحـدثت   

الدراسة أيضاً عن أثر الرقابة القضائية على حكم التحكيم وكذلك عن أثر الرقابة على صحة حكـم  

  .ء لتأكد من شروط تنفيذ حكم التحكيمالتحكيم، وتحدثت الدراسة أيضاً عن موضوع تدخل القضا

داود، أشجان فيصل شكري، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطـرق الطعـن بـه دراسـة      .3

، تحدثت هذه الرسالة عن 2008مقارنة، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا قسم القانون، 

على هيئة التحكيم، وآثار حكـم التحكـيم علـى    الطبيعة القانونية لحكم التحكيم، وآثر حكم التحكيم 
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أطراف النزاع وتحدثت الرسالة كذلك عن موضوع الطعن في حكـم التحكـيم وأسـباب الطعـن     

  .بالبطلان وتحدثت الرسالة أيضاً عن دعوى بطلان حكم التحكيم

ية، دراسـة  أبا الخيل، عبد االله بن محمد، الرقابة القضائية على التحكيم في المملكة العربية السعود .4

، تناولـت هـذه الدراسـة    )3(، سلسلة الأبحاث القضائية المحكمة 1مقارنة، مجلة القضاء، العدد 

موضوع الرقابة القضائية على التحكيم في إطار المملكة العربية السعودية، حيث عرفت التحكـيم  

كمـا  من جهة وعرفت مفهوم الرقابة من جهة ووضحت طبيعة العلاقة بين القضـاء والتحكـيم،   

تحدثت الدراسة عن مقومات الرقابة على التحكيم، وكذلك تحدثت عن أوجه الرقابة القضائية علـى  

  .التحكيم وفي نهاية الدراسة تحدثت عن أثر الرقابة القضائية على التحكيم

وقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تحدثت عن التنظيم القانوني لرقابة القضاء علـى  

التحكيم من حيث تدخل القضاء في حكم التحكيم، وصور الرقابة القضائية علـى حكـم التحكـيم،     حكم

وكذلك الرقابة اللاحق على حكم التحكيم، وتحدثت الدراسة أيضاً عن سلطة المحكمة في إعـادة ملـف   

سـتثناءات  القضية التحكيمية لهيئة التحكيم، كما وضحت الدارسة فكرت استنفاذ ولاية هيئة التحكيم والا

الواردة على هذا المبدأ، وتحدثت الدراسة أيضاً عن فكرة دعوى البطلان كسـبب مـن أسـباب نظـر     

المحكمة في الحكم التحكيمي وها هي أسباب هذه الدعوى، وكيف نظمها قانون التحكيم الفلسطيني، ومـا  

رفع هذه الـدعوى،  هي الاثار التي تترتب على دعوى البطلان، كما تطرقت الباحثة لموضوع الحق في 

وتحدثت الباحثة أيضاً عن موضوع قيام المحكمة بفسخ الحكم التحكيمي واعادة ملف القضية التحكيميـة  

 .للهيئة مرة أخرى، وما مدى الزامية هذا القرار بالنسبة للهيئة من جهة وللأطراف من جهة أخرى
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  إشكالية الدراسة

مدى سلطة القضاء في اعادة ملف القضية التحكيمية إلى سوف تعالج الباحثة إشكالية عامة تتمثل في ما 

هيئة التحكيم وفق التشريعات السارية في فلسطين، ذلك من خلال طرح عدة تساؤلات حول الحدود التي 

بالإضافة الى دراسة الجوانب القانونية المتعلقة بمدى . يمكن ان تتدخل فيها المحاكم في قرارات التحكيم

ئة التحكيم وكيف يمكن للقضاء ان يمارس رقابة تضمن حقوق الأطـراف المعنيـين   احترام استقلالية هي

  .بالنزاع مع الحفاظ على استقلالية العملية التحكيمية
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  الفصل الأول

  سلطة المحكمة في إعادة ملف القضية التحكيمية

ضـاء هـو   يعتبر كل من التحكيم والقضاء طريقين لفصل المنازعات التي تحدث في الدولة ولكـن الق 

الطريق الأصلي والتحكيم هو الطريق البديل، وهما يشكلان خطان متوازيان يلتقيان فـي حالـة قيـام    

القضاء بمباشرة سلطة الرقابة والمساعدة في إصدار الحكم التحكيمـي وبالتـالي لا يمكـن إنكـار دور     

يتم اللجوء له وفق إرادة القضاء ولا يمكن بنفس الوقت دمج القضاء والتحكيم معاً بشكل كامل، فالتحكيم 

الأطراف فهو طريق اختياري يترك للإرادة الحرة للأطراف ولكن بما أنـه طريـق اسـتثنائي يعتمـد     

أشخاص قد لا يتمتعون بالخبرة الكافية لذلك قام المشرع بوضع قواعد قانونية وقيود يجب اتباعها مـن  

ا يسمى الرقابة القضائية سواء علـى  أجل ضمان سلامة القرارات التي يصدرونها المحكمين وتحقيق م

إجراءات التحكيم أو الحكم التحكيمي نفسه، والمحكمة المختصة هي التي تمتلك الصلاحية بتنفيذ الحكـم  

التحكيمي حيث أنها هي الجهة المختصة بالتأكد من سلامة شكليات الحكم وسـلامة الاجـراءات فبعـد    

وعليه أقسم هذا الصل إلى مبحثين  )169اباالخيل، صفحة (تأكدها من هذه الأمور تصدر الأمر بتنفيذه، 

المبحث الأول حدود تدخل القضاء في حكم التحكـيم، وفـي المبحـث الثـاني دور     : على النحو التالي

  . المحكمة في إعادة حكم التحكيم الى هيئة التحكيم
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  التحكيم حدود تدخل القضاء في حكم: المبحث الأول

ان للمحكمة التدخل في التحكيم في حالات معينة وذلك في ظل التحديات التي قد تواجه هيئـة التحكـيم   

اثناء السير في إجراءات التحكيم حيث ان تدخل القضاء يعتبر ضروريا في بعـض الحـالات لضـمان    

لتـي قـد تكـون    تحقيق العدالة، ومن ضمن هذه الحالات المساعدة في الحصول على ادلـة الاثبـات ا  

ضرورية للفصل في النزاع ويبرز هنا دور المحكمة خاصة اذا رفض احد الأطراف تقديمها، كما تقـوم  

المحكمة في حالات ضرورية بالتدخل باتخاذ الإجراءات الوقتية او التحفظية مثل حالات تجميد الأصول 

تنفيذ الحكم فـي حـال    او منع تصرف معين بهدف حماية حقوق الأطراف خلال فترة التحكيم وضمان

صدوره، كمان ان لهيئة التحكيم ان تطلب من المحكمة التدخل لتعيين الخبراء واستدعاء الشهود وذلـك  

  .)27، صفحة 2013التلاحمة، ( لضمان سير العملية التحكيمية بفعالية وشفافية

مي لها أهمية قانونية و عملية تتمثل بـإلزام المحكـوم عليـه    كما إن الرقابة القضائية على الحكم التحكي

بتنفيذ ما تضمنه الحكم، حيث أن الحكم يكون قد اكتسب حجية الأمر المقضي به وأصبح يرتب حقوقـاً  

وواجبات على أطراف النزاع، وتأتي أهمية الرقابة القضائية أيضاً في اكساب الحكم التحكيمي الصـبغة  

بقوة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القضائية خاصة بعد تقـديم الطلـب    التنفيذية، بحيث يصبح

للمحكمة المختصة من أجل تنفيذ الحكم التحكيمي، حيث يقوم القاضي بلعب دور رقـابي علـى الحكـم    

التحكيمي من خلال التأكد من عدم مخالفة الحكم للقوانين الوطنية وأن الحكم متفق مع القانون ومستوفي 

  .)275، صفحة 2017محمود، (وطه الشكلية والموضوعية التي نص عليها القانون لشر

وبما أن التحكيم شكل من أشكال العدالة بالتالي لابد من احترام المحكمين باعتبارهم قضاة فـي النـزاع   

القضاة، ومن هذه الصلاحيات البت فـي  المعروض أمامهم ولهم الصلاحيات والامتيازات التي يتمتع بها 

النزاع المعروض أمامهم وهذه تسمى قاعدة اختصاص الاختصاص أي يختصون بما يعـرض أمـامهم   

لحل النزاع ولهم اتخاذ إجراءات وقتية و تحفظية واتخاذ قرارات تمهيدية؛ من أجل اصدار حكم نهـائي  
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احترام هذه الاستقلالية، وذلك من خلال رفـض  في النزاع المختصين بالفصل فيه، وبالتالي على القضاة 

أي طلب أو دعوى تهدف للتدخل في اختصاص المحاكم، وكذلك لا يجـوز للقضـاء إعطـاء أوامـر     

للمحكمين باتخاذ إجراء أو العدول عنه، ولكن هناك امكانية لرقابة القضاء على أحكام المحكمين ضـمن  

، وهنا سوف تقوم الباحثة باستعراض تدخل القضاء في حكـم  )2001اويفريل، ( ضوابط حددها القانون

التحكيم من خلال مطلبين، المطلب الأول صور رقابة القضاء في اصدار حكم التحكيم والمطلب الثـاني  

  .الرقابة اللاحقة على حكم التحكيم

  صور رقابة القضاء على اصدار حكم التحكيم: المطلب الأول

ضاء دورا رئيسيا في الرقابة على المواعيد المحددة للتحكيم فيحدد مدة زمنيـة معينـه لإنهـاء    يلعب الق

إجراءات التحكيم وفي حال تجاوزها يمكن لاي طرف اللجوء الى القضاء لطلب انهاء التحكيم او تمديـد  

و تكـون  المدة، فسلطة هيئة التحكيم في الفصل في النزاع تكون ضمن مدة محددة يحددها الأطـراف أ 

محددة بموجب القانون الذي يجب تطبيقه على إجراءات التحكيم وهذا يكون بهدف عدم المماطلـة فـي   

إجراءات التحكيم فيصبح التحكيم بعيداً عن الميزة التي لجأ الأفراد اليه من أجلها وهي سرعة الفصل في 

المدة مالم يحدث سبب قهري  النزاعات وبالتالي على هيئة التحكيم أن تصدر الحكم التحكيمي خلال هذه

حال دون صدور الحكم في الميعاد المحدد وبالتالي يجب على الهيئة أن تتقيد في هـذا المعيـار وأن لا   

يؤدي التأخير إلى إنكار العدالة ففي هذه الحالة يتم التوجه للقضاء من أجل انهاء مهمة التحكيم وإصـدار  

  .)مديهو( حكماً نهائياً

 30وقد استندت محكمة الاستئناف الفلسطينية على هذا التوجه بقرار لها جاء فيه ان بعد انقضـاء مـدة   

يوم التي أعطت الحق لأطراف النزاع بتقديم طعن على الحكم التحكيمي خلالها، فاذا مرت هـذه المـدة   

التحكيم مـن اجـل تنفيـذه     دون تقديم الطعن يصبح من حق الطرف الاخر بالنزاع التقدم لتصديق قرار

وتتولى المحكمة المختصة المصادقة على القرار بعد التأكد من شكلياته ومضمونه وانه غيـر مخـالف   
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حكم محكمة الاسـتئناف المنعقـدة فـي رام االله،    (. للقانون ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن نهائيا

ن تدخل القضاء في انهاء مهمة التحكيم وصدور الحكـم كـاملاً ودقيقـاً    ولكي يكون الحديث ع )2019

  :سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي

  إجراءات اصدار حكم التحكيم وبياناته: الفرع الاول

يتشابه حكم التحكيم من حيث الأحكام والقواعد القانونية المنظمة لصدوره مع الحكم القضائي، فإذا صدر 

محكم فرد فيصدر دون مداولة أما إذا كان صدوره عن هيئة تحكيم مشكلة من أكثر من فرد فلا بـد   عن

ان يصدر بالأغلبية النسبية لأعضاء هيئة التحكيم وفي حال تساوت الأصوات فيأخـذ بقـرار المحكـم    

ما يجـب أن  من قانون التحكيم الفلسطيني، ك) 38(المرجح وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 

يصدر حكم التحكيم من المحكم الذي كٌلف بالمهمة وسمع المرافعة ولا يجوز للمحكم أن يشرك غيره في 

  .)2000لسنة  3من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم  69/2المادة ( المداولة

لقيام بالمداولة، كما انه نـص علـى أن أي   بخلاف المشرع الأردني الذي لم يوجب على هيئة التحكيم ا 

من  38المادة ( قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي يكون بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء

  .)2001لسنة  31قانون التحكيم الاردني رقم 

من اللائحة التنفيذية  73المادة (يم مكتوباً، وقد اوجب المشرع الفلسطيني والأردني أن يصدر حكم التحك

ويكون مـن الجـائز عنـدها لأي     )من قانون التحكيم الاردني 41من المادة  1لقانون التحكيم، والفقرة 

طرف من أطراف النزاع إذا رأى أن الحكم غير منصف الطعن فـي حكـم التحكـيم لـدى المحكمـة      

  .)2000لسنة  3من قانون التحكيم الفلسطيني رقم  43المادة (المختصة 

من قانون التحكيم الأردني البيانـات التـي    41من قانون التحكيم الفلسطيني والمادة  39أوضحت المادة 

  .يجب ان يشتمل عليها حكم التحكيم وهي على قسمين، البيانات الشكلية والبيانات الموضوعية
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وتتمثل البيانات الشكلية بالتوقيع على حكم التحكيم فيجب ان يصدر حكم التحكيم موقعـاً مـن أعضـاء    

الهيئة التحكيمية التي أصدرته أو المحكم الذي أصدره، فالتوقيع يعطي الحكم المصداقية والجديـة فـلا   

حكيم، وأسـماء  يتصور صدور حكم تحكيمي غير موقع عليه، كما تتمثل بتاريخ ومكان إصدار حكم الت

الخصوم وعناوينهم، وملخص لاتفاق التحكيم، أما البيانات الموضوعية فتتمثل بملخص لأقوال الخصـوم  

ومستنداتهم، وأسباب الحكم ومنطوقه، وتسبيب الحكم، حيث أن التسبيب هو ضمانة لحقوق الأطـراف،  

من قانون التحكـيم   39المادة ( وأخيراً يجب أن يشتمل على أتعاب المحكمين ونفقات ومصاريف التحكيم

  .)من قانون التحكيم الاردني  41الفلسطيني، والمادة 

، وقـد  2020سـبتمبر،   21، الصادر بتـاريخ  2017-1635وقد أكدت محكمة النقض في حكمها رقم 

 ـ  ي التفسـير  قررت المحكمة أن الحكم التحكيمي كان يحتوي على خطأ في تطبيق القانون وخاصـة ف

والتأويل فيما يتعلق بقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وكان الحكم التحكيمي قاصراً من حيث 

عدم اشتماله على التعليل أو التسبيب، وكذلك فسر الحكم النظام العام بطريقة خاطئة وخاصة فـي ظـل   

المنقولة للتحكيم، وبناء على ما سبق عدم وجود نص قانوني يمنع إحالة النزاع الذي يتعلق بالأموال غير 

حكم تحكيمـي  (قررت المحكمة إحالة النزاع إلى محكمة التسوية المختصة لتنظر فيه ولإصدار حكمها 

  .)2020، 2017-1635رقم 

ن القانون لم لكن اختلف الفقهاء في تحديد الوقت الذي يعتد به لاعتباره وقت صدور الحكم التحكيمي؛ لا

يشترط جلسة علنية للنطق به، فقد رأى البعض أنه يكفي أن تتلاقى وجهات نظر المحكمـين وأن تتفـق   

على منطوق الحكم وأسبابه ولو أن الحكم قد كتب ووقع عليه المحكمين بعد هذا الميعـاد، ورأي اخـر   

في حين ذهـب رأي  . الحكم ذهب إلى أن مجرد النطق بالحكم هو ميعاد صدوره ولا يستلزم لذلك كتابة

اخر إلى القول بان العبرة في تاريخ ايداع الحكم فيلزم أن يتم ايداع الحكم حتى يعتبر انـه قـد صـدر    

  .)265، صفحة 1983الوفا، التحكيم الاختياري والاجباري، (
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بالأجماع او بأغلبية الأعضـاء، وينطـق    وذهب المشرع الفلسطيني الى القول بان حكم التحكيم يصدر

مـن اللائحـة    71المادة ( بالحكم رئيس هيئة التحكيم او المحكم المرجح في جلسة محددة للنطق بالحكم

  .)التنفيذية لقانون التحكيم 

  الرقابة على ميعاد التحكيم : الفرع الثاني

إصدار حكم التحكيم من خلال النص على مجموعة مـن الضـوابط   اهتم المشرع الفلسطيني في ميعاد 

والقواعد التي تكفل صدور حكم التحكيم ضمن ميعاد معين، من أجل منح دوراً للقضاء الوطني بالرقابة 

على ميعاد التحكيم بالنص صراحة على ذلك، حيث يفرض القانون المنظم لإجراءات التحكيم أن يحـدد  

م حسب ما يتبين لهم أنها المدة المناسبة بالنظر إلى حجم وظروف النـزاع  طرفي الخصومة مدة التحكي

الحاصل بينهم، فعلى هيئة التحكيم أن تنهي مهمتها في الموعد المحدد و تصدر قرارها التحكيمي خـلال  

 6شهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم قابلة للتجديـد   12المدة المحددة قانوناً لإتمام عملية التحكيم هي 

مـن   37/1انظـر المـادة   ( من قانون التحكيم الفلسطيني 38شهور بقرار من هيئة التحكيم طبقا للمادة 

  .)من قانون التحكيم المصري 45/1قانون التحكيم الاردني، والمادة 

النـزاع وفعليـاً تـتم    إن عملية البدء في التحكيم تتم في البداية من خلال الاتفاق الذي يقع بين أطراف 

إجراءات التحكيم منذ مبادرة أحد أطراف النزاع البدء بالتحكيم وذلك من خلال تقديم طلب من أجل البدا 

بالتحكيم او قيامه بطرح موضوع التحكيم على أطراف النزاع وبعد الموافقة من الطرف الآخر او بـاقي  

عد ان تقرر هيئة التحكيم الموافقة على الطلـب  الأطراف في حال تعددهم وتقديم الطلب لهيئة التحكيم وب

 .)30، صفحة 2019العبيات، ( هنا تبدأ اجراءات التحكيم وتبدأ مهمة احتساب مدة التحكيم

لكن السؤال هنا متى يتم البدء بحساب هذه المدة، فبحسب المشرع الفلسطيني تبدأ مدة التحكيم من تاريخ 

مـن   20الإجراءات والتي تبدأ بعد قبول هيئة التحكيم لمهمة التحكيم، وهو ما جاء في نص المـادة   بدء

قانون التحكيم، في حين تبدأ هذه الاجراءات في الاردن من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما 
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تبـدأ  ”:  2001لسـنة   31التحكيم الاردني رقم  من قانون 26المادة ( لم يتفق الأطراف على غير ذلك،

أما  ".)اجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

في مصر فان ميعاد التحكيم يبدأ من تاريخ اجراءات التحكيم التي تبدأ من اليوم الذي يتسلم في المـدعى  

مـن قـانون التحكـيم     27المـادة  ( من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد أخرعليه طلب التحكيم 

تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليـه طلـب   ”:  1994لسنة  27المصري رقم 

  .".)التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد اخر

مد ميعاد التحكيم أما بشكل شخصي أو عن طريق هيئة التحكيم، حيث أجاز قـانون  كما يمكن للخصوم 

التحكيم الاردني للأطراف الاتفاق على مد ميعاد التحكيم، وذلك بعد موافقة جميع الاطراف باعتبـار أن  

يم، زيادة الفترة المحددة للتحكيم هي عمل ارادي يعدل به الاطراف أحد الشروط الواردة في اتفاق التحك

ولا يشترط أن يكون مد التحكيم مكتوباً بل يمكن أن يكون ضمنياً ويكـون ذلـك باسـتمرار حضـور     

  .)288، صفحة 1996بركات، ( الخصوم لجلسات التحكيم بعد انتهاء المدة المحددة

، بخصوص الحكـم الصـادر   2019-388وقد جاء في قرار لمحكمة استئناف رام االله في القضية رقم 

، حيث جاء في مضمون القرار أن القرارات الصادرة بخصوص مـد ميعـاد   2019ابريل،  10بتاريخ 

إجراءات التحكيم لإصدار حكم التحكيم تعتبر قرارات مكملة للتحكيم وليست قرارات فاصلة في النـزاع  

  .)2019ة استئناف رام االله، حكم محكم( وبالتالي لا تستأنف استقلالاً

وأجاز قانون التحكيم الفلسطيني لهيئة التحكيم أن تزيد من مدة التحكيم من تلقاء نفسها إذا انقضى ميعـاد  

 38المادة (التحكيم الذي اتفق عليه الطرفان أو الذي تحدد قانوناً على ألا تزيد هذه المدة على ستة أشهر 

  .)انون التحكيم الفلسطيني من ق

تكون المدة المحددة لإجراءات التحكيم حسب ما اتفق عليه الأطراف أو في حال عدم الاتفاق يتم تحديـد  

المدة التي نص عليها القانون، حيث تكون المدة كافية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحل النـزاع، ويمكـن   
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مـن قـانون    38الفقرة الثانية من المادة ( للفصل في النزاعاللجوء للقضاء من أجل تحديد ميعاد اضافي 

  .)التحكيم الفلسطيني 

  رقابة المحكمة اللاحقة على صدور حكم التحكيم: المطلب الثاني

على اعتبار أن التحكيم يمثل طريقاً استثنائياً لفض المنازعات بين الأشخاص عن طريق الاستغناء عـن  

التقاضي العادية، وكونه في الأصل يعبر عن إرادة الأطراف إلا أن احكام التحكيم شـأنها شـان   طرق 

الاحكام القضائية تحوز حجية الشيء المقضي فيه، وتكون واجبة النفاذ طالما بقيت قائمة حتى ولو كانت 

لمقارنة على أن قابلة للطعن بدعوى بطلان حكم التحكيم، وعلى هذا الأساس حرصت الأنظمة القانونية ا

يكون لقضاء الدول دور في الرقابة على أحكام التحكيم، حيث يكون المحكم خاضـع لأحكـام القـانون    

المنظمة لعملية التحكيم على أن لا يتعارض هذا الأمر مع كون التحكيم يبدأ بعقد وأن المحكـم يسـتمد   

  .)110، صفحة 1993الفرايزي، ( سلطته في قيامه بعمله من هذا العقد

وتصدر هيئة التحكيم قرارها في النزاع المعروض أمامها ويكون قرار هيئة التحكيم بناء على الوقـائع  

المعروضة أمامها ولا تصدر هيئة التحكيم قرار يأخذ الصفة الودية إلا اذا كان بناء على اتفـاق مسـبق   

تصدر هيئة التحكيم قرارها بناء على الوقائع المعروضة أمامهـا  بين الأطراف أما في الوضع الطبيعي 

وتأخذ بعين الاعتبار اذا كان النزاع تجارياً العادات والأعراف التجارية وبعدها يصدر قـرار التحكـيم   

ويكون بشكل كتابي وموقع عليه من الذين اشتركوا بالتحكيم سواء كان محكم أو هيئة تحكيم كاملة وفـي  

وان القرار قد صدر بالأغلبية يكفي أن يتم توقيع القرار من قبل الأغلبية، ويوضـح القـرار   حال الهيئة 

اصدار قرار التحكـيم  ( الأسباب التي استند عليها المحكمين في قرارهم، ويوضح القرار تاريخ صدوره

  .)وانهاء الاجراءات 

ء قيامها بعملها ينتج عنه إصدار حكم في النزاع المعروض عليها إلا فالجهد الذي تبذله هيئة التحكيم أثنا

أنه قد يحدث أن أحد الأطراف قد لا يرضى بالحكم الصادر، وفي هذه الحالة إما أن يمتنع من تنفيـذه أو  
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أن يقوم بالطعن فيه بطرق الطعن المتاحة له ويتم هذا أمام المحكمة المختصة، وهنـا يكـون الخيـار    

ا أن ترفض هذا الطعن وتصدر قرار بصحته واكسابه الصيغة التنفيذية أو أن تقـوم بقبـول   للمحكمة أم

وهنـا   )2000لسنة  3من قانون التحكيم الفلسطيني رقم  45المادة ( الطعن وتصدر قراراً بفسخ الحكم،

يكمن السؤال في مدى امكانية اعادة النزاع الى هيئة التحكيم بعد الفسخ لإعادة النظر فيـه؟ ومـا هـي    

صلاحيات اعادة الحكم التحكيمي بعد اصدارها قرار الفسخ؟ وهل يجوز لأحد الأطراف طلب ذلك مـن  

  المحكمة أو أنها تقوم بإعادة الحكم إلى هيئة التحكيم من تلقاء نفسها؟

ولما كان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد سلطة المحكمة في مراقبة ومراجعة الحكم التحكيمـي   وعليه

والامر بإعادة ملف الحكم الى هيئة التحكيم فانه وارتباطاً بهذا الهدف سيكون من المنطقي اثارة التساؤل 

التـي تمارسـها    حول الرقابة القضائية على حكم المحكمين، وعليه سوف نقوم بإيضاح صور الرقابـة 

المحكمة على الحكم التحكيمي، والتي تتمثل في رقابة القضاء على صحة حكم التحكيم عن طريق الطعن 

به ورقابة القضاء على تصديق وتنفيذ حكم التحكيم، حيث عالج قانون التحكيم الفلسطيني موضوع رقابة 

، 2000لسـنة   3م الفلسطيني رقم من قانون التحكي) 53-45(المحكمة على حكم التحكيم بموجب المواد 

تبعاً لذلك سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين الفرع الأول للحديث عن رقابة المحكمـة علـى حكـم    

التحكيم عن طريق تنفيذه، أما الفرع الثاني لبيان رقابة المحكمة على حكم التحكيم عن طريـق الطعـن   

 .فيه

  عن طريق تنفيذه رقابة المحكمة على حكم التحكيم: الفرع الاول

إن المبدأ الذي يقوم عليه نظام التحكيم وهو حسن النية حيث يقتضي أن يقوم الأطـراف بتنفيـذ حكـم    

 )106، صـفحة  1993الفرايزي، (التحكيم بطريقة اختيارية لكونهم ذهبوا إلى التحكيم بصورة اختيارية 

إلا أن هذا الأمر لا يحدث دائماً، حيث أنه من الممكن أن يرفض أحد الأطراف الصـادر ضـده حكـم    

التحكيم أن يتم تنفيذه، ففي حال حدوث ذلك لا بد من القيام بعملية التنفيذ الجبري والذي يتم عن طريـق  
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، صـفحة  2017محمـود،  ( القضاء العادي في الدولة وهنا يبدأ الدور الرقابي والمتعلق بالأمر بالتنفيـذ 

294(.  

فالغاية من وراء الرقابة القضائية على حكم التحكيم من خلال إصدار الأمر بتنفيذه لا تكمن في عرقلـة  

تنفيذ حكم التحكيم، إنما الهدف هو التأكد من أن هذا الحكم قد راعى الشروط التـي وضـعها القـانون    

جل الاعتراف بهذا القرار التحكيمي وتنفيذه والذي يبنى على تقديم الطلب بالتنفيذ من قبـل  الوطني من أ

، بالإضافة إلى أن الرقابة التي تمارسـها  )321، صفحة 2007حداد، ( المحكوم له لإصدار أمر بتنفيذه

ور الرقابة على عمل المحكم كون المحكم لا يسـتمد  المحكمة من خلال إصدار الأمر بالتنفيذ تعد من ص

سلطته إلا من اتفاق الخصوم على التحكيم، فأوجب قبل تنفيذ الحكم وقبل اكسابه الصيغة التنفيذيـة مـن   

قبل المحكمة أن يخضع لرقابة واشراف القضاء وذلك للتأكد من أن الحكم قد صدر بالفعل تنفيذاً لاتفـاق  

 لا يتصل بالجنسية أو الأحوال الشخصية أو المسائل التي لا يجوز الصلح فيهـا  التحكيم، وأن هذا النزاع

وأن المحكم قد راعى الشكل الذي يطلبه منه القانون فيتم التأكـد   )2017حكم محكمة استئناف رام االله، (

الوفـا، التحكـيم الاختيـاري    (من خلو الحكم من العيوب الجوهرية التي قد تشوبه أو تمنـع تنفيـذه،   

ل السلطة القضـائية  كما أنه لا يقصد من إجراء الأمر بالتنفيذ من خلا)281، صفحة 1983والاجباري، 

أن يتحقق القاضي من سلامة أو صحة أو عدالة الحكم؛ لأن القاضي لا يعد هيئة استئنافية، ولا يقصـد  

أيضاً من هذا الاجراء منح حكم التحكيم صفة المستند؛ الرسمي لأن هذه الصفة تثبت لـه منـذ لحظـة    

  .)280/281، صفحة 1983لاختياري والاجباري، الوفا، التحكيم ا(صدوره 

فإذا أراد الخصم الذي صدر لصالحه حكم التحكيم أن يقوم بتنفيذ الحكم فأنه يتقدم بطلب إلـى المحكمـة   

هذا ما جاء فـي الفقـرة    )1994لسنة  27من قانون التحكيم المصري رقم  56المادة ( المختصة بذلك،

اذا انقضـت المـدة   : "من قانون التحكيم الفلسطيني، حيث نصت علـى أنـه   45الأولى من نص المادة 

من هذا القانون دون الطعن في قـرار التحكـيم تصـدر المحكمـة     ) 44(المنصوص عليها في المادة 

يذية ويكون قرار المحكمـة  المختصة بناء على طلب احد الأطراف قرار بتصديقه واكسابه الصيغة التنف
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، بالتالي فبعد أن يصدر حكم التحكيم من قبل هيئـة  "نهائيا وينفذ بالطريقة التي تنفذ بها قرارات المحاكم

التحكيم يكون للأطراف الحق في الطعن في هذا الحكم خلال مدة ثلاثون يوم من اليوم التـالي لصـدور   

الي لتبليغه اذا صدر غيابياً، وفي حال انقضاء هذه المـدة  الحكم إذا كان قد صدر وجاهياً أو من اليوم الت

دون أن يتقدم من الأطراف بطلب طعن على حكم التحكيم فأن المحكمة المختصة تصدر قراراً بتصديقه 

واكسابه الصيغة التنفيذية، وينفذ قرار المحكمة بنفس الطريقة التي تنفذ فيها قرارات المحـاكم حيـث أن   

 ات المنصوص عليها في قانون التنفيذ الفلسطيني ويتم تنفيذه من خلال دائرة التنفيذالحكم يخضع للإجراء

  .)2000لسنة  3من قانون التحكيم الفلسطيني رقم  45/1المادة (

مـا  وتنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقاً، فاذا كان الطلب مستوفياً لشروطه ولا يوجد فيـه  

يخالف النظام العام وإن الطلب قد تم التقدم به بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان الذي حددته الفقـرة  

من قانون التحكيم الفلسطيني بثلاثين يوم من اليوم التالي لتـاريخ صـدور حكـم     44الأولى من المادة 

مـن قـانون التحكـيم     44/1المـادة  ( التحكيم اذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي للتبليغ اذا كان غيابياً

وتم التأكد من تبليغه بالشكل الصحيح، عندها فان المحكمة تامر بتنفيـذه   )2000لسنة  3الفلسطيني رقم 

ذلك؛ لأن تبليغ أحكام التحكيم لا يتم بذات القواعد الخاصة لتبليغ احكام المحاكم النظاميـة، لأن قـانون   

على قاعدة خاصة في التبليغ يجب اتباعها وهي أن يتم مراعـاة  ) 25(حكيم الفلسطيني نص في المادة الت

الاتفاق بين طرفي النزاع فاذا لم يتفق الاطراف على طريقة معنية للتبليغ يتم تسليم التبليغ الى من يـراد  

المعروف للطرفين أو المحدد تبليغه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل اقامته أو إلى عنوانه البريدي 

في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها اتفاق التحكيم، ففي حال حدوث أحـد هـذه   

الحالات فان المحكمة المختصة ترفض اصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم؛ لان رقابة القاضـي تقتصـر   

يم، بالتالي فهو يصدر الأمر بالتنفيـذ إذا تأكـد مـن    على الشكل الذي يوجبه القانون لإصدار حكم التحك

  .)282، صفحة 1983الوفا، التحكيم الاختياري والاجباري، ( .توافر الشكل الذي يوجبه القانون
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 الرقابة على حكم التحكيم عن طريق الطعن به: الفرع الثاني

الحكم لا شك أن من صدر الحكم ضده يبادر إلى إيجاد طريقة لعـدم  بعد انتهاء مراحل التحكيم وصدور 

تنفيذ الحكم عن طريق الطعن فيه من خلال دعوى البطلان، فهذا الطريق الخاص للطعن مـن خلالـه   

يستطيع القضاء مراقبة الحكم التحكيمي وتحل المحكمة القضائية محل المحكمة التحكيميـة للنظـر فـي    

تقادات التي تم توجيهها من قبل الفقه لإعطاء هذا الدور للقضاء كونـه بحسـب   النزاع، وبالرغم من الان

رأيهم يسبب فقدان نظام التحكيم محاسنه ويفقده سبب وجوده وقيمته، إلا أنه ليس من المعقول الاعتراف 

  .)323، صفحة 2007حداد، ( بحكم تحكيمي مشوب بخطأ ما

ج المشرع الفلسطيني ذلك بموجب أحكام قانون التحكيم فأعطى الأطراف الحق في الطعن بحكم وقد عال

منـه،  ) 43(التحكيم لدى المحكمة المختصة في حال وجود احدى الحالات التي نص عليها في المـادة  

يعات وكان المبرر من وراء ذلك يكمن في أن تلك الأسباب التي ادرجتها القوانين التحكيمية في التشـر 

المقارنة والتشريع الفلسطيني في منح الأطراف هذا الحق ينعدم بتوافرها جوهر الحكم ومضمونه ممـا  

  .يبرر إبطال الحكم أو الغاء وجوده أو فسخه

: وقد حدد قانون التحكيم الفلسطيني الأسباب التي يمكن من خلالها الطعن في حكم التحكيم وهي كالتـالي 

) نقصانها من قبل أحد أطراف التحكيم مالم يوجد ممثل قانوني لطرف فاقد الأهلية بفقدان الأهلية أو ) أ

اذا ) إصابة أحد أطراف هيئة التحكيم بأي عارض من أعراض فقدان الأهلية قبل صدور قرار التحكيم ج

يـه  مخالفة قرار التحكيم لمـى اتفـق عل  ) كان قرار التحكيم مخالف لنظام العام وبطلان اتفاق التحكيم د

الأطراف، حيث من الممكن أن يتفق أطراف التحكيم على تطبيق قانون معين ولكن هيئة التحكيم لم تنفذ 

اذا كان قرار التحكيم باطلاً أو إجراءاته وقع فيهـا بطـلان   ) هذا الاتفاق أو قامت بإساءة هذا السلوك ه

من قـانون   43المادة( لخداعاذا تم الحصول على قرار التحكيم عن طريق الغش أو ا) أثرت في الحكم و

  .)2000لسنة  3التحكيم الفلسطيني رقم 
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ويقدم طلب الطعن في حكم التحكيم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التـالي لتـاريخ   

كان الطعـن مبنـي علـى    صدور حكم التحكيم إذا كان وجاهياً وإلا فمن اليوم التالي لتبليغه، وفي حال 

 44المـادة  ( الفقرة السابعة من المادة سابقة الذكر فيبدأ ميعاد الطعن من تاريخ اكتشاف الغش أو الخداع

  .)2000لسنة  3من قانون التحكيم الفلسطيني رقم 

دها للحالات التـي يجـوز فيهـا    أما فيما يتعلق بالقوانين المقارنة فنلاحظ وجود اختلاف بسيط في تحدي

للأطراف الطعن في قرار التحكيم أمام المحكمة المختصة، فحدد المشرع الأردني هذه الحالات بموجب 

  ).53(، وحددها المشرع المصري بموجب المادة )49(المادة 

قـوانين  وفي حين أن المشرع الفلسطيني لم يحدد طرق الطعن المتعلقة بقرار التحكيم فإننا نلاحـظ أن ال 

المقارنة قد جاءت بأحكام تتعلق بالبطلان لم يتطرق إليها قانون التحكيم الفلسطيني، فقد نص كـلا مـن   

المشرع الأردني والمصري بموجب قوانين التحكيم على أنه لا تقبل أحكام التحكيم الطعـن فيهـا بـأي    

قـوانين المرافعـات،   طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية أو 

من قانون التحكـيم المصـري    52، والمادة 2001لسنة  31من قانون التحكيم الأردني رقم  48المادة (

لكن يمكن القول أن قانون التحكيم الفلسطيني قد جعل طريق الطعن الرئيسي الذي  )1994لسنة  27رقم 

ه هو الطعن بالبطلان غير أن المشرع الفلسطيني قد أحال بعدها طـرق  يستطيع به الأطراف اللجوء الي

الطعن إلى تلك الطرق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيـث نصـت   

  .بخصوص الاستئناف يتم اتباع القواعد التي تتعلق بالمحكمة المستأنف عليها: على أنه) 46(المادة 

ة المترتبة على تقديم طلب الطعن فقد نص عليها المشرع الفلسطيني بشكل صـريح،  وأما بالنسبة للنتيج

من قانون التحكـيم   45/3المادة ( حيث يكون للمحكمة المختصة أن تقضي بفسخ أو إعادة قرار التحكيم،

ذلك على خلاف من المشرعين الأردنـي والمصـري الـذي حـددها      )2000لسنة  3الفلسطيني رقم 

مـن   54و 53، والمـواد  2001لسـنة   31من قانون التحكيم الأردني رقم  50و 49المواد ( .بالبطلان

  .)1994لسنة  27قانون التحكيم المصري رقم 



21 

  يئة التحكيم دور المحكمة في إعادة الحكم الى ه: المبحث الثاني

يدور الحديث في هذا المبحث حول مدى إمكانية المحكمة في إعادة حكم التحكيم إلى هيئة التحكـيم فـي   

حال طلب تفسير حكم التحكيم الغامض أو تصحيحه أو اصدار أحكام إضافية عليه من خـلال معرفـة   

  .ية والفقهية المختلفةموقف المشرع الفلسطيني من ذلك ومقارنتها بالتشريعات والاجتهادات القضائ

والسؤال هل يجوز بعد صدور حكم التحكيم النهائي من قبل الهيئة التحكيمية أن تقوم المحكمة المختصة 

بالخروج عن الأصل المتمثل باستنفاذ ولاية المحكم بمجرد صدور الحكم، وهل يوجد لها صلاحية إعادة 

ك طلب لتفسير أو تصحيح حكـم التحكـيم أو   ملف القضية من جديد إلى هيئة التحكيم في حال كان هنا

  اصدار أحكام إضافية؟ 

للإجابة عن هذا التساؤل نقسم هذا المبحث إلى مطلبين المطلب الأول لتوضيح اسـتنفاذ ولايـة هيئـة    

  .التحكيم، والمطلب الثاني لتوضيح دور القضاء في حالة التحكيم المبتور هيئة واتفاقا

  هيئة التحكيماستنفاذ ولاية : المطلب أول

يعد مبدأ حصانة الحكم القضائي أو التحكيمي أمر يحول دون المساس بالحكم بعد صـدوره مـن قبـل    

القاضي أو المحكم الذي أصدره، أي أنه لا يمكن العودة مرة ثانية للنظر فيه حتى ولو تبين للمحكـم أو  

قيق الأهداف المتمثلة في للقاضي عدم صحة ما تم الحكم به، فمن أجل ضمان حسن سير الخصومة ولتح

منح الحماية القضائية على وجه منظم تقرر جميع قوانين المرافعات وأصول محاكمات أنـه إذا قضـت   

المحكمة في مسالة من المسائل المعروضة عليها بصفة قطعية انقضت سلطتها بشأنها وخرجـت هـذه   

عن الحكـم أو تعديلـه ولا يمكـن     المسألة من ولايتها فيصبح لا ولاية للقاضي عليها وليس له العدول

  .)13، صفحة 2020الطراونة، ( للخصوم اثارة هذه المسألة أمامه من جديد

حيث كرس مبدأ اسـتنفاذ   1985الأمر الذي نص عليه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 

على أن إجراءات التحكيم تنتهي بقرار التحكيم النهـائي أو   فنصت 32/31الولاية من خلال نص المادة 
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من القانون النمـوذجي للتحكـيم التجـاري الـدولي لسـنة       32و 31المادة (. بانتهاء إجراءات التحكيم

انتهـاء   فإصدار هيئة التحكيم للحكم المنهي للخصومة يعني انتهاء إجراءات التحكـيم، وبالتـالي  )1985

صلاحية هيئة التحكيم في القيام بأي إجراء أو تلقي أي طلبات جديدة من أطراف النزاع حتى ولو كـان  

  .)200، صفحة 2004بريري، ( ميعاد اصدار الحكم مازال قائماً

سقوط المراكز الإجرائية والتي تعني  إن مبدأ استنفاذ ولاية المحكم في نظر النزاع ينشأ استناداً إلى فكرة

أنه إذا تم القيام بالأجراء القانوني بالشكل الذي يتطلبه القانون بحيث وصل الإجراء إلـى نهايتـه التـي    

قررها القانون فإن إمكانية القيام بهذا الاجراء تنتهي بمجرد تحقيق غايته، حيث تهدف هذه الفكرة إلـى  

لا يكون هناك تكرار غير منتج أو اجراء متناقض بسبب إعادة وتكرار استقرار النظام الاجرائي، وحتى 

الإجراءات رغم وقوعها صحيحة، وكذلك تؤدي إلى حسم النزاعات في وقت أسرع وبأقل قدر من هـذه  

  .)195عمر، صفحة ( الإجراءات

ومهمتها مهمة قضائية تتمثل في حسم النزاع بين فسلطة هيئة التحكيم في نظر النزاع هي سلطة قضائية 

الأطراف حسماً نهائياً بحكم ملزم للأطراف، فإن الحاجة إلى اسـتقرار المراكـز القانونيـة يسـتوجب     

الوقوف بالنزاع عند حد معين ويمتنع بعد ذلك على المحكمين الرجوع عـن أحكـامهم فقـد اسـتعملوا     

حكيم فانقضت مهمتهم بالحكم فيها ولم يعودوا محكمين، وعليـه  سلطاتهم المخولة إليهم بموجب اتفاق الت

، صفحة 1984هاشم، ( نلاحظ اتحاد الهدف والحكمة من فكرة استنفاذ ولاية هيئة التحكيم وولاية القضاء

13(.  

وهنا تبرز التفرقة ما بين استنفاذ الولاية وحجية الأمر المقضي به، حيث أن الحجية تكون خارج نطـاق  

، 2015الشـريفين،  (الخصومة أي بعد انتهائها في حين أن استنفاذ الولاية يكون داخل نطاق الخصومة، 

ذ الولاية أن للمحكم سلطة في النظر في موضوع النزاع وهذه السـلطة  وتعني استنفا )121،122صفحة 

تزول بعد صدور الحكم بحيث لا يمكن الرجوع إلى المحكم للنظر في النزاع مرة أخرى بعـد اسـتنفاذ   
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سلطته، أي بعد أن يصدر المحكم حكمه يصبح مجرد من النظر في النزاع ولا يملك الولاية في اعـادة  

السبيل الوحيد لإلغاء الحكم أو تعديله يكون بالطعن بالحكم، ويكون اسـتنفاذ الولايـة    النظر في النزاع و

في الأحكام القطعية مثل الأحكام التي تفصل في النزاع كل أو جزء منه أما الأحكام الغير قطعية فهي لا 

يها مثل سماع تستنفذ ولاية التحكيم مثل الأحكام التي يصدرها المحكمين بهدف إعداد الخصومة للفصل ف

  .)62، صفحة 2008، .داود ا( الشهود أو ندب الخبراء

وفي حال رغبة هيئة التحكيم الاستعانة بالمحكمة في جزئية معينة نتيجة عدم قدرتها على البت في هـذه  

ة لكي تحكم في هـذه الجزئيـة   الجزئية أو صعوبة البت في هذه الجزئية؛ نظراً لعدم توفر الخبرة الكافي

فإنها تستطيع التوجه للقضاء لكي يتولى بنفسه البت في هذه الجزئية ويكون ذلك من خلال تقديم طلـب  

يكون في مضمونه الطلب من المحكمة البت في هذه الجزئية وتتولى المحكمة بعد ذلك اتخاذ ما يلزم من 

بع يكون قرار المحكمة ملزم لأطـراف التحكـيم   إجراءات وتتولى مهمة الفصل في هذه الجزئية، وبالط

لأن الهدف من توجه المحكمين إلى المحكمة هو الوصول لحكم من أجل القيام بالتنفيذ وإنهاء  ويتم تنفيذ؛ 

الخصومة، ولا بد من الإشارة إلى أنه في حال تم تقديم طلب للمحكمة المختصة من أجل أن تفصل فـي  

وا أيديهم عن هذه الجزئية ولا يتدخلوا فيهـا نهائيـاً إنمـا يـتم نقـل      جزئية معينة فإن المحكمين يرفع

اختصاص البت في هذه الجزئية من المحكمين إلى المحكمة المختصة، وبالتالي انتقلت المعادلة للمحكمة 

المختصة حيث تتراجع سلطة المحكمين في هذا المجال لفتح المجال أمام القاضي المختص مـن خـلال   

على هذه الجزئية للفصل وبالطبع يكون القرار الذي أصدره القاضي ملزم، وعنـدما يـتم   تطبيق القانون 

التوجه للمحكمة للبت في جزئية معينة تلتزم المحكمة بهذه الجزئية ولا يستطيع القاضي بأي حـال مـن   

التـي   الأحوال التطرق لكافة النزاعات المعروضة أمام هيئة التحكيم إنما يقتصر دوره فقط على الجزئية

وعليه اقسـم   )294، صفحة 2018الطاهر، (. تم الطلب منه الحكم فيها فلا يتعرض لأصل النزاع كامل

 :هذا المطلب الى فرعين على النحو التالي
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  الأحكام التي تستنفذ بها هيئة التحكيم ولايتها: الفرع الاول

في الأحكام القطعية أما غيرها من الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم فتكون تستنفذ هيئة التحكيم ولايتها 

في سبيل تهيئة النزاع للحكم ولا تعد أحكاماً قطعية فلا تستنفذ هيئة التحكيم ولايتهـا فيهـا، كالأحكـام    

التمهيدية أو التحضيرية أو المتعلقة بإجراءات الاثبات، حيث يمكـن لهيئـة التحكـيم الرجـوع عنهـا      

  .)35، صفحة 1984هاشم، ( صحيحها أو تعديلهاوت

فيفرض القانون المنظم لإجراءات التحكيم أن يحدد طرفي الخصومة تاريخ لإنهاء إجـراءات التحكـيم   

ويجب على هيئة التحكيم أن تنهي مهمتها التحكيمية في الموعد المحدد وان تصدر قرارهـا التحكيمـي،   

ويتدخل القضاء في حالة عدم إصدار هيئة التحكيم الحكم في المدة المعينة والمتفـق عليهـا مـن قبـل     

الخصوم، وفي حال لم يكن الأطراف قد اتفقوا على مدة فالمدة المحددة قانوناً هي ثلاثة أشهر من تاريخ 

مـن  ) 38(اليه المادة  حجز القضية، ويجوز للهيئة مد هذه المدة اذا استدعى الأمر ذلك، هذا ما اشارت

  .)2000لسنة  3من قانون التحكيم الفلسطيني رقم  38المادة ( قانون التحكيم الفلسطيني

من قانون التحكيم على أن أحكام المحكمين بعد تصديقها يكون لها  47ونص المشرع الفلسطيني بالمادة 

النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في ذات القـانون، وقـد   حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة 

والتي جاء فيهـا فـي    45كرس دور القضاء في صدور حكم التحكيم في الفقرة الأولى من نص المادة 

يوم دون تقديم أي طعن من الخصوم على الحكم التحكيمي ويكون مـن حـق أي    30حال انقضاء مدة 

تقديم طلب للمحكمة المختصة من أجل المصادقة على الحكم وتنفيـذه  طرف له المصلحة في تنفيذ الحكم 

من قـانون   47و  45المواد ( ويكون قرار المحكمة بعد التأكد من شروطه الشكلية والموضوعية نهائيا

  .)2000لسنة  3التحكيم الفلسطيني رقم 

بعـد  " عقدة في رام االله على هذا التوجه بقرار لها جاء فيـه  وقد اكدت محكمة الاستئناف الفلسطينية المن

من قانون التحكيم والتي يحق للأطراف تقـديم   44مضي مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 
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طلب للطعن في قرار التحكيم خلالها ولما كان عدم تقديم طلب للطعن في قرار التحكـيم خـلال المـدة    

الاخر الحق في تقديم طلب للتصديق على هذا القرار واكسابه الصيغة التنفيذيـة  المذكورة يعطي للطرف 

ومن واجب المحكمة في هذه الحالة أن تجيب الطلب بما يوافق أحكام القانون ويكون قرارها بالمصادقة 

 .)2019رام االله،  حكم محكمة استئناف( "على قرار التحكيم قراراً نهائياً غير قابل للطعن

اما في القانون الاردني تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمـر  

بإنهاء اجراءات التحكيم لانتهاء الميعاد المحدد له، كما تنتهي أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء 

المـواد  (من قانون التحكيم الأردنـي  ) 44(المادة الاجراءات في حالات معينة نص عليها المشرع في 

  .)من قانون التحكيم المصري 50-49-48-45من قانون التحكيم الاردني، والمواد  37-28-39-44

إن لهيئة التحكيم سلطة للفصل في النزاع المطروح أمامها وهذه السلطة ليست مطلقة إنما هي مقيدة في 

اطار زمني من أجل إصدار الحكم التحكيمي، حيث يتوجب عليها إصدار حكمها ضمن ميعاد محدد مـن  

محكم بانتهائها أجل إنهاء خصومة التحكيم وهذه المدة هي قيد زمني على هيئة التحكيم وتنقضي سلطة ال

أو بصدور حكم تحكيمي أيهما أقرب، وتكون هذه المدة هي المدة المحددة في الاتفاق ففي حـال عـدم   

أشـهر   6شهر من تاريخ بدأ إجراءات التحكيم والتي يجوز مـدها   12وجود اتفاق يصدر الحكم خلال 

مـن الأطـراف التوجـه     أخرى، وفي حال عدم التزام هيئة التحكيم بهذه المدة فيكون الحق لأي طرف

للمحكمة المختصة من أجل إما تحديد موعد إضافي أو انهاء اجراءات التحكيم وفي حال قررت المحكمة 

إنهاء إجراءات التحكيم يحق للأطراف التوجه للمحكمة المختصة مـن أجـل رفـع دعـوى قضـائية      

  .)62، صفحة 2018المحاميد، (

يمكن القول أن هيئة التحكيم لا تستنفذ ولايتها ما لم تنته إجراءات التحكيم وبهذا تختلـف قاعـدة    وعليه

الاستنفاذ بخصوص أحكام التحكيم عنها في مجال القضاء، إذا أن استنفاذ سلطة القاضي يترتـب علـى   

وى أمـا  جميع الأحكام القطعية سواء كانت موضوعية أو إجرائية حتى ولو صدرت أثناء سـير الـدع  

 .)15، صفحة 2020الطراونة، ( استنفاذ هيئة التحكيم ولايتها فمرتبط بنهاية الخصومة برمتها
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الاستثناءات الواردة على مبدأ الاستنفاذ المتمثلة في إعادة الحكم لتفسيره او تصـحيحه  : الفرع الثاني

  او اصدار احكام إضافية 

محكمة التي قدم اليها طلب للتصديق على حكم التحكيم أو طلب للطعن به لإبطاله صعوبة في قد يواجه ال

معرفة المقصود من الحكم، حيث قد يكون الحكم متناقضاً مع نفسه أو مع أسبابه أو غير واضح بالدرجة 

  .)372حة ، صف2005المجيد، ( التي قد تؤدي إلى عدم التصديق عليه

فسلطة المحكمة في إعادة ملف التحكيم للهيئة غير مقيدة نهائياً إنما هي سلطة تقديرية للمحكمـة، تقـوم    

بممارستها أي إعادة الملف لهيئة التحكيم إذا رأت أن الأمر يحتاج ذلك دون ان تكـون مقيـدة بطريقـة    

تقوم هيئة التحكيم بإصدار حكم ولكن هذا معينة او تاريخ معين او إجراءات معينة، ومثال على ذلك أن 

  .الحكم متناقض أو حتى غير واضح، وبالتالي لا يصلح لأن يكون حكماً يتم تنفيذه

منه أنه يجوز لكل من  33في المادة  1985بين القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر سنة 

ماً من تسلمه حكم التحكيم أن تعطـي تفسـيراً   طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يو

لنقطة معينة أو جزءاً معيناً من الحكم ولكن بشرط إخطار الطرف الأخر بذلك، ما لم يكن الطرفان اتفقا 

. )1985من قانون اليونيسترال النموذجي للتحكيم التجـاري الـدولي عـام     33المادة ( على موعد أخر

رى الباحثة أنه وبمفهوم المخالفة، إذا لم يتفق الطرفان على ذلك لا تكون لهم سلطة في طلب تفسـير  وت

 57وبحسـب المـادة   . الحكم، وتعود هذه السلطة للمحكمة المختصة أصلا بالتصديق على الحكم وتنفيذه

إعادة النظر فـي  فإنه للمحكمة أن تطلب من المحكمين  1996من قانون التحكيم الإنجليزي الصادر عام 

  .)42، صفحة 2018الشوحة، ( حكم التحكيم في حالات خاصة أو ضرورية

وبالرجوع إلى قوانين الدول المقارنة نجد أن المشرع الأردني في قانون التحكيم قد اتبع نهـج القـانون   

لكل من طرفي التحكيم أن يطلب مـن هيئـة   منه على أنه يجوز  45النموذجي للتحكيم ونص في المادة 

التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه الحكم تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غمـوض ويجـب   
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على طالب التفسير تبليغ الطرف الأخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم، وأضـاف فـي   

در التفسير مكتوباً خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقـديم  الفقرة الثانية من نفس المادة أنه يجب أن يص

مـن   45المـادة  ( يوماً أخرى إذا رأت ضرورة 15طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لها تمديد المدة 

  .)2001لسنة  31قانون التحكيم الأردني رقم 

على أن للمحكمة أثناء النظر فـي طلـب    214تي، فنص في المادة أما قانون الإجراءات المدنية الإمارا

 تصديق حكم المحكمين أن تعيده إليهم من تلقاء نفسها اذا لم يكن محدداً بالدرجة التي يمكن معها تنفيـذه 

  .)1992لسنة  11من قانون الإجراءات المدنية الاماراتي رقم  214المادة (

علـى اختصـاص    43/3وبالرجوع إلى قانون التحكيم الفلسطيني نجد أن المشرع نـص فـي المـادة    

المحكمين الذين أصدروا حكم التحكيم بتفسير وتوضيح الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التـي يمكـن   

يخ معها تنفيذه، بشرط وجود اتفاق بين الأطراف على ذلك، وأن يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً مـن تـار  

أما بالنسبة لسـلطة   )2000لسنة  3من قانون التحكيم الفلسطيني رقم  43/3المادة (. تسلمه حكم التحكيم

المحكمة في إعادة الحكم لتفسيره فالمشرع الفلسطيني لم يتناول هذا الأمر، وترى الباحثة أنه كـان مـن   

ليس هناك ما يتعارض مع فكرة صلاحية المحكمة التي تنظـر   الأنسب النص على هذه الحالة، حيث أنه

  .في طلب التصديق الطلب من المحكمين تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض وإبهام

ويترتب على تفسير حكم التحكيم أن الحكم التفسيري يعتبر جزءاً من حكم التحكيم، ولا يعتبر حكماً ثانياً 

بل هو متمم له ويسري عليه ما يسري على حكم التحكيم مـن قواعـد   يضاف إلى حكم التحكيم الأصلي 

واثار، ويكون المحكم عند تفسيره للحكم مقيد بازلة الغموض الموجود في عباراته دون الخـروج عمـا   

انتهى اليه الحكم بحيث لا يملك تعديل الحكم أو الرجوع عنه، ونتيجة لذلك فإن حكم التفسـير يخضـع   

 الأصلي فاذا كان الحكم الأصلي لا يقبل الطعن فانه لا يجوز الطعن بحكم التفسير للطعن فيه مثل الحكم

  .)45، صفحة 2018الشوحة، (
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وقد اختلف الفقه في تحديد الجهة المختصة بإصلاح الأخطاء المادية التي تشـوب الأحكـام التحكيميـة    

فـذهب الاتجـاه    )693، صـفحة  1983الوفا، التحكيم الاختياري والاجباري، ( فظهرت عدة اتجاهات،

الأول إلى اعتبار أن الأحكام التحكيمية تحوز حجية الشيء المقضي به بمجرد صدورها بصفة قطعيـة  

في حين ذهب جانب أخر إلى القول بأنـه   )من قانون التحكيم الفلسطيني 46المادة ( كالأحكام القضائية،

مع أن هيئة التحكيم تستنفذ ولايتها بمجرد صدور الحكم التحكيمي بصفة قطعية إلا أن ذلك لا يمنعها من 

طيـل  العودة إلى حكمها إذا تعلق الأمر بوجود أخطاء مادية قد يسـبب اهمالهـا وعـدم تصـحيحها تع    

الإجراءات اثناء مرحلة التنفيذ، وهذا لا يتفق مع طبيعة التحكيم التي تتطلب سلامة الأحكـام التحكيميـة   

من أجل سرعة تنفيذها، أما في حال كان حكم التحكيم تحت تصرف القضاء فإن سلطة هيئـة التحكـيم   

المحكمة المختصـة بنظـر   تنتهي وبالتالي تقوم بهذه المهمة الجهة التي تنظر حكم التحكيم سواء كانت 

  .)288الهاملي، صفحة ( النزاع أو محكمة الاستئناف أو قاضي التنفيذ

كما اختلفوا أيضاً فيما يخص مسألة التفسير فانكروا الاتجاه الأول والذي يعتبر الاتجـاه الأقـدم علـى    

انقضاء ميعاد التحكيم إلا إذا كـان هنـاك اتفـاق جديـد     المحكمين ولايتهم في تفسير أحكامهم ولو قبل 

للأطراف مفاده دعوى التفسير؛ لأنه بحسب هذا الاتجاه تستنفذ ولاية هيئة التحكيم بمجرد صدور الحكـم  

فيستمد المحكم ولايته من اتفاق التحكيم؛ لذلك فهو يحتاج عند التفسير إلى اتفاق جديد يعطيه هذه الولاية، 

تجاه الثاني فيعترف هذا الاتجاه بأن للمحكم ولاية تكميلية لتفسير أحكامهم، لكن بشـرط أن  أما بالنسبة للا

يقدم طلب التفسير في ميعاد التحكيم وفي حال انقضاء هذا الميعاد يبرم الأطراف اتفاق تحكيم جديد، أما 

منية تقدر قيمة الوقت في الاتجاه الحديث فقد اعترف للمحكمين بالولاية التكميلية لتفسير أحكامهم بقيود ز

  .خصومة التحكيم دون أن يقيد التفسير بميعاد التحكيم

منه أنه ما لم يتفق الطرفان على  33كما نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، في المادة رقم 

ل خلاف ذلك يكون لهيئة التحكيم الفصل في الطلبات التي أغفلت الحكم فيها إذا طلب منهـا ذلـك خـلا   
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مـن اليونيسـترال النمـوذجي للتحكـيم      33المادة ( ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأطراف حكم التحكيم

  .)التجاري الدولي 

منه أنه يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء موعـد   47وبين قانون التحكيم الأردني في المادة 

التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوم من تسلمه حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم ويجـب  

ري مع نص القـانون  تبليغ هذا الطلب إلى الطرف الأخر قبل تقديمه، ويتطابق نص قانون التحكيم المص

  .)من قانون التحكيم المصري 51/1المادة ( . منه 51الأردني في المادة 

من قانون الإجراءات المدنية أن هيئة التحكـيم   214وكذلك بالنسبة للمشرع الاماراتي، فقد بينت المادة 

لتي أغفلـت الفصـل فيهـا إلا أن المشـرع     التي نظرت النزاع هي المختصة في الفصل في الطلبات ا

مـن قـانون    214المـادة  ( .الاماراتي لم يحدد مدة تقديم طلب استكمال الحكم كما فعل باقي المشرعين

يلاحظ من ذلك أنه حتى تقوم هيئة التحكيم باستكمال  )1992لسنة  11الإجراءات المدنية الاماراتي رقم 

أولا أن يقـدم  : ه من طلبات يشترط أن يتوافر في طلب الاستكمال وفقاً للقانون الاماراتي ما يليما اغفلت

هذا الطلب من المحكمة التي تنظر في التصديق على حكم التحكيم أو من أحد أطراف النزاع، ثانيـاً أن  

ن يملكـون سـلطة   يكون الطلب الذي أغفل الحكم فيه داخلاً في نطاق اتفاق التحكيم، حيث أن المحكمو

تقديرية في قبول الطلب أو رفضه وكذلك في فتح القضية مرة أخرى لسماع أقوال الأطراف ودفـوعهم  

  .)59، صفحة 2018الشوحة، (وتقديم مستنداتهم 

الطلبـات  في حين نرى أن المشرع الفلسطيني قد سكت عن مسألة تحديد الجهة المختصة في الفصل في 

، بالتالي لا يكـون لهيئـة   )2017حكم محكمة استئناف رام االله، ( التي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيها

، 2001عويضـة،  ( التحكيم إصدار حكم تكميلي، كما لا تكون هذه الصلاحية معقودة للقاضـي أيضـاً  

  .)147صفحة 
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وقد نص قانون التحكيم الأردني على جواز تقديم طلب اصدار حكم التحكيم الإضافي من أي طرف من 

أطراف التحكيم، ويجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف الأخر قبل تقديمه، حيث تصـدر هيئـة التحكـيم    

المـدة   حكمها الإضافي خلال ستين يوم من تاريخ تقديم هذا الطلب ولكن يجوز لهيئة التحكيم مد هـذه 

، أما بالنسـبة  )من قانون التحكيم الأردني  47المادة (. لثلاثين يوماً إضافية إذا كان هناك ضرورة لذلك

لحجية حكم التحكيم الإضافي، فإن حكم التحكيم الإضافي يصبح جزءاً من حكم التحكيم الأصـلي فتمتـد   

  . )59، صفحة 2018الشوحة، ( مل معه كالحكم الأصلياليه حجية الحكم الأصلي ويتم التعا

ولا يجوز للمحكم استغلال طلب تكملة الحكم والقيام بالتعديل فيما فصل فيه من الطلبـات الموضـوعية   

حكم الإضافي التي تم الفصل فيها سابقاً بالحكم الأصلي سواء بالزيادة أو النقصان، كما يجب أن يكون ال

الشـوحة،  (صادراً في حدود ادعاءات الخصوم واقوالهم ودفاعهم الثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها 

  .)60، صفحة 2018

  دور القضاء في حالة التحكيم المبتور هيئة واتفاقا: المطلب الثاني

زا كوسيلة لفض المنازعات الناشئة بين الأشخاص، وذلـك  ذكرنا سالفا ان التحكيم أصبح يلعب دورا بار

نظرا لما يحققه من مزايا كثيرة كبساطته وسهولة إجراءات اللجوء اليه وكذلك السرية وتـوفر الخبـرة   

ختيـاري  الوفـا، التحكـيم الا  ( اللازمة لحل النزاع ومرونته وتوفر الثقة والطمأنينة لدى أطراف النزاع

  .)16، صفحة 1983والاجباري، 

الا اننا نلاحظ في الآونة الأخيرة ان الفصل في بعض القضايا التحكيمية قد يأخذ وقتا طويلا وقد يتجاوز 

أحيانا الوقت الذي تستغرقه الدعوى القضائية السبب في ذلك يرجع الى التحديات التي تواجـه العمليـة   

هاءه بصدور حكم في الـدعوى  التحكيمية منذ ابرام اتفاق التحكيم والسير في إجراءات الدعوى وحتى انت

  . التحكيمية
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فمثل هذه التحديات لا وجود لها في الدعوى القضائية اذ ان إجراءاتها وقواعـدها محكومـة بمنظومـة    

تشريعية متكاملة وواضحة بموجب قواعد امرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، فهذه الميزة تعادل ميـزة  

وعليه فـيمكن اعتبـار ان   . لتقاضي في الدعوى التحكيميةسرعة الفصل في النزاع بواسطة إجراءات ا

الميزة او الأساس الذي تقوم عليه الهيئة التحكيمية يتمثل في دعامتين رئيسيتين فيتمثل الأساس الأول في 

تشكيل هيئة تحكيم صحيحة واكتمالها، فحدوث أي مخالفة من شانها بطلان هذا التشكيل او عدم اكتمالـه  

امـا الأسـاس   . تحكيم مبتورة الامر الذي ينتج عنه صعوبات عملية ومشاكل قانونيـة يضعنا امام هيئة 

الثاني فيتمثل في صحة اتفاق التحكيم حيث ان عدم اكتماله يترتب عليه ما يسمى بالتحكيم المبتور اتفاقـا  

، 2016السـيد،  (الامر الذي يؤدي الى مشاكل وعقبات قد تقضي على العملية التحكيمية مـن أساسـها   

  .)10صفحة 

وعليه نقسم هذا المطلب الى فرعين الفرع الأول مفهوم هيئة التحكيم المبتورة والطبيعة القانونيـة لهـا   

  .الفرع الثاني التحكيم المبتور اتفاقا

  مفهوم هيئة التحكيم المبتورة والطبيعة القانونية لها : الفرع الأول

هيئة التحكيم ان تتكون من محكم فرد او أكثر من محكم وفي هذه الحالـة يجـب ان    الأصل في تشكيل

تجري المداولة في الحكم الذي سيصدر بين جميع أعضاء الهيئة التحكيمية ويتعين ان تتم هذه المداولـة  

في على نحو قانوني صحيح وبالمشاركة الفعلية للمحكمين الذين استمعوا للمرافعة حيث ان حكم التحكيم 

  .معظم التشريعات يصدر بأغلبية أعضاء الهيئة

وقد يحدث ان يماطل أحد أعضاء الهيئة ولا يحضر المداولة ولا يشترك فيها او ان يمتنع عن التوقيع او 

ان يتنحى عن المهمة التحكيمية خصوصا في المراحل الأخيرة للخصومة التحكيمية، ففي هـذه الحالـة   

كيم من ثلاثة محكمين الا انه بتصرفات أحد أعضائها سالفة الذكر قـد  وعلى الرغم من تشكيل هيئة التح
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بتر جزء من جسد الهيئة وأصبحت مكونة من محكمين اثنين فقط وعليه فان هيئة التحكيم المبتورة هـي  

  .)41، صفحة 2016السيد، ( الهيئة غير المكتملة او المقطوع منها عضو من أعضائها

ومع ذلك تبقى هيئة التحكيم مشكلة تشكيلا صحيحا والحكم الصادر عنها هو حكم صحيح حيث انه تـم   

الإقرار بوجود هيئة التحكيم المبتورة وإقرار صحة الحكم الصادر منها، وكان هذا الاعتـراف بمثابـة   

ه في استبدال محكمـه  جزاء اجرائيا يوقع على احد اطراف التحكيم المتواطئ متمثلا في حرمانه من حق

الذي لم يحضر إجراءات التحكيم ولم يحضر المداولة ولم يشارك فيها، كما ان هذا الاعتـراف بوجـود   

هيئة التحكيم المبتورة يعد جزاء اجرائيا يوقع على المحكم المقصر من خلال انهاء ولايته فـي القضـية   

  .)63، صفحة 2016السيد، ( التحكيمية وبتره كعضو من جسد الهيئة التي تنظر القضية

الا انه عند الإقرار بوجود هيئة التحكيم المبتورة يجب ان تتم التفرقة بين حالتين الأولى إذا كـان عـدم   

السير في إجراءات التحكيم او عدم المشاركة في المداولة راجعا الى فعل المحكم المماطل وحـده دون  

الذي عينه فانه بهذه الحالة يجب عدم الاعتراف بهيئـة التحكـيم المبتـورة لتجنـب      تدخل من الطرف

الاضرار بالطرف الذي لم يكن له دخل في مماطلة المحكم فجميع التشريعات الوطنية أعطت الحق لهذا 

 اما الحالة الثانية فتتمثل في تواطئ بين المحكم المماطل والطرف. الطرف في استبدال محكمه المماطل

الذي عينه ففي هذه الحالة يتم حرمان الطرف المتواطئ من تعيين محكم بديل للمحكم المماطل وهذا هو 

  .)68-67، الصفحات 2016السيد، ( جوهر هيئة التحكيم المبتورة

ن ان هذه الهيئة قد أصـبحت  وعليه ففي حالة إعادة المحكمة ملف القضية التحكيمية لهيئة التحكيم وتبي 

مبتورة فيتم استكمال الإجراءات وإصدار الحكم في ظل غياب المحكم الثالث دون إعطاء الحق للطـرف  

المتواطئ في استبدال المحكم المقصر سواء كان هذا التعين يتم من قبل هذا الطـرف او بـاي طريقـة    

ي نصت عليه قواعد مركز القاهرة الإقليمي الامر الذ. أخرى متفق عليها في تعين المحكمين واستبدالهم

الفقرة الثانية انه اذا تبين للمركز في ظل ظروف  14للتحكيم التجاري الدولي حيث جاء في نص المادة 
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استثنائية ان هناك ما يبرر حرمان احد الأطراف من حقه في تعين محكم بديل يجوز للمركز بعد اتاحـة  

بداء وجهات نظرهم وبعد موافقة اللجنة الاستشارية اما ان يعـين  الفرصة للأطراف ولباقي المحكمين لإ

المحكم البديل او ان يصرح لباقي المحكمين بعد قفل باب المرافعة بالاستمرار في مباشـرة إجـراءات   

  .)2024مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (التحكيم وإصدار أي قرار او حكم تحكيم 

وتتدخل المحكمة في حالة تعذر اجتماع هيئة التحكيم من جديد بسبب وفاة احد الأعضـاء او اذا كانـت   

هيئة التحكيم مكونة من محكم فرد وتوفي او تمت اصابته بمرض يمنعه من أداء مهمته، وذلـك عنـد   

  . الحاجة الى تفسير او تصحيح او اكمال حكم التحكيم

يني لهذه المسألة صراحة حيث نص على انه في حال تعذر اجتمـاع هيئـة   وقد تعرض المشرع الفلسط

التحكيم بسبب وفاة احد أعضائها او وفاة المحكم اذا كانت هيئة التحكيم مكونة مـن محكـم منفـرد او    

اصابته او أي من أعضاء هيئة التحكيم بمرض يمنعه من أداء مهمته، فللمحكمة المختصة ان تحل محل 

جراء التصحيح او اصدار القرار المتعلق بتفسير قرار التحكيم التي كانت تلك الهيئة قـد  هيئة التحكيم بإ

من اللائحة التنفيذية لقانون التحكـيم   74المادة ( أصدرته الا اذا اتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك

  .)2000لسنة  3رقم 

صراحة في قانون التحكيم لهذه المسألة لكن يمكن اعمال حكـم  في حين ان المشرع الأردني لم يتعرض 

من قانون التحكيم التي أعطت المحكمة المختصة إمكانية الامر بإنهاء مهمة هيئة التحكيم في ) 9(المادة 

حال تعذر عليها انهاء مهمتها المنوطة بها وذلك بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن، وعليه فـاذا  

التحكيم القيام بتفسير قرارها او تصحيحه او اكماله فان المحكمة المختصة تتدخل لتنهي  تعذر على هيئة

  .)24، صفحة 2010السوفاني، ( مهمة هيئة التحكيم لتحل مكانها للقيام بهذه المهمة

التحكيمـي ان توضـح مـا     ويتوجب على المحكمة عند التدخل لتفسير او تصحيح او حتى اكمال الحكم

قصد ان يحكم به فالعبرة بحقيقة مقصد هيئة التحكيم حيث ان العبرة بالمقاصد، فيتوجب علـى القاضـي   
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توضيح معاني القرار للأطراف وإزالة الغموض دون إضافة او تحريف لمقاصد هيئة التحكـيم، وفـي   

اس بجوهر موضـوع النـزاع،   حال تصحيح الأخطاء فيتوجب عليه تصحيح الأخطاء المادية دون المس

وفي حالة اكمال الحكم فيتوجب على القاضي النظر في الدفوع التي اغفلت عنها هيئة التحكيم بقرارهـا  

ولا يجوز له ان ينظر في دفوع او وثائق او مستندات جديدة لم يسبق عرضـها علـى هيئـة التحكـيم     

  .)25، صفحة 2010السوفاني، (

  التحكيم المبتور اتفاقا: الفرع الثاني

يعد التحكيم طريق استثنائيا لفض المنازعات فهو ينتزع اختصاص القضاء بنظر المنازعات، والاتفـاق  

على التحكيم قد يكون على شكل شرط تحكيم يرد ضمن بنود العقد او في اتفاق مستقل او ان يكون على 

  .مل على كل ما يخص النزاع بما فيها موضوعهشكل مشارطة تتم بعد نشوء النزاع تشت

فبالاتفاق على التحكيم لا وجود للقضاء وهذا الامر يعد واضحا إذا كان اتفاق التحكيم مكـتملا بجميـع   

عناصره لا يشوبه نقص، فقد يكون هناك اتفاق تحكيم ولكن تشوبه عيوب قد تؤدي الى زوالـه كليـا او   

  .حكيم مبتور اتفاقا أي انه مبتور من حيث الاتفاق على اللجوء اليهجزئيا وفي هذه الأحوال نكون امام ت

ويكون اتفاق التحكيم مبتور كليا عندما لا يكون مكتوبا، كما انه قد يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ومع ذلك 

تشوبه عيوب جسيمة تؤثر على وجود هذا الاتفاق وصحته أي انها قد تجعلنا امام اتفاق مبتور؛ اذ انه لا 

يجوز اللجوء الى التحكيم الا بموجب اتفاق تحكيم صحيح فاذا ثبت عدم وجود هـذا الاتفـاق او عـدم    

فـاذا تبـين    )71، صفحة 2016السيد، ( صحته فان التحكيم يكون مبتورا من حيث الاتفاق بشكل كلي،

ل على النزاع المطروح امامه او انعدام اثره لاستحالة للمحكمة ان اتفاق التحكيم باطل او لاغ او لا يشتم

تنفيذه فان الاتفاق على التحكيم هنا يصبح مبتورا كليا من حيث الاتفاق وينعقد الاختصاص بنظر النزاع 

  .)84، صفحة 2016السيد، ( لقضاء الدولة
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يتفق أطراف التحكيم على القواعد الإجرائيـة التـي تحكـم     كما ان البتر قد يكون جزئيا ذلك عندما لا

السـيد،  ( .الدعوى التحكيمية فالتحكيم هنا يكون مبتورا بشكل جزئي لعدم الاتفاق على إجراءات التحكيم

من قانون التحكيم الفلسطيني حيـث نصـت    18الامر الذي جاء في نص المادة  )137، صفحة 2016

على انه يجوز للأطراف الاتفاق على القواعد الإجرائية الواجب اتباعها من قبل هيئة التحكيم فـان لـم   

  .يتفقوا كان لهيئة التحكيم تطبيق الإجراءات المعمول بها في مكان اجراء التحكيم
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  الفصل الثاني

  البطلان كسبب من أسباب نظر المحكمة في حكم التحكيمدعوى 

تعتبر دعوى البطلان الطريق المشترك بين معظم النظم القانونية لمراقبة حكم التحكيم أما لإثبات صحته 

أو على العكس إعدامه وهدمه، حيث أن طرق الطعن المباشرة وغير المباشرة ضـد أحكـام التحكـيم    

ليها الأطراف بنية التعسف، لذا لجأت بعض الأنظمة القانونية إلى تضيق مضرة بفعاليته خاصة إذا لجأ ا

طرق المراجعة القضائية وجعلها طريقاً واحداً بهدف المسـاهمة فـي اسـتقرار التحكـيم وتدعيمـه،      

وترفع دعوى بطلان الحكم التحكيمي من قبل أي طرف من اطـراف   )18، صفحة 2016الشرايري، (

النزاع وتنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان دون أن تلجأ لفحص وقائع النزاع، ويكون للمحكمة 

اذا حكمت بتأييد حكم التحكيم أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن أمـا اذا قـررت   

يوم من اليوم  30لتحكيم فيكون للأطراف الحق بالطعن على هذا القرار خلال مدة المحكمة بطلان حكم ا

  .)العموري( .التالي لتبليغه

فالرقابة القضائية على حكم التحكيم من حيث حجية اتفاق التحكيم والإجراءات المتبعة وتطبيق القـانون  

من خلال طريقتين، فتتمثل الطريقة الأولى في اخضاع احكـام   على النزاع محل التحكيم لا تمارس إلا

التحكيم لنفس طرق الطعن المتبعة في الأحكام القضائية سواء الطرق العادية وهي الاسـتئناف أو غيـر   

العادية، وهي التمييز وإعادة المحاكمة، أما الطريقة الثانية فتتمثل في وضع نظام خاص ومستقل ومتميز 

التحكيم يختلف عن طرق الطعن المتبعة في الأحكام القضائية، والتي تتم مـن خـلال   للطعن في أحكام 

 )132، صـفحة  2003خليـل،  ( رفع دعوى ببطلان الحكم بناء على أسباب محددة على سبيل الحصر،

لتحكـيم حيـث لـم يجـز     من قانون ا) 51-48(وهو ما اخذ به المشرع الأردني وفقا لنصوص المواد 

  .)من قانون التحكيم الأردني  48المادة ( استئناف أحكام المحكمين
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أما بالنسبة إلى موقف المشرع الفلسطيني فإنه قد تبنى موقفاً مغايراً لهاتين الطريقتين إذ أنـه لـم يجـز    

ئية كما أنه لم يـنظم دعـوى الـبطلان، ولكـن     الطعن في حكم التحكيم بالطرق المتبعة بالأحكام القضا

من قانون التحكيم الفلسطيني نجد أن المشرع الفلسطيني قـد تبنـى طريقـة    ) 43(بمراجعة نص المادة 

أخرى لمراجعة حكم التحكيم والتي تتمثل في أنه أجاز لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن في حكـم  

من قانون  43المادة ( حالات محددة على سبيل الحصر التحكيم من خلال تقديم طلب فسخ هذا الحكم في

  .)التحكيم الفلسطيني 

وقد أصبحت الأسباب التي يمكن الاستناد عليها لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم واضـحة فـي معظـم    

لأسباب واثارها فـي  التشريعات الحديثة مع وجود بعض التباين فيها، وتقتضي أهمية التعرف على هذه ا

هذه الدراسة أن يتم تناولها بالتفصيل، لذلك قسمت هذا الفصل إلـى مبحثـين، المبحـث الأول التنظـيم     

  . القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم والمبحث الثاني أثر دعوى بطلان حكم التحكيم
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  التنظيم القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم: المبحث الأول

الفلسطيني لأي طرف من أطراف التحكيم تقديم طلب يكون فـي مضـمونه المطالبـة     قد سمح القانون

ببطلان حكم التحكيم، ولكن في نفس الوقت المشرع لم يفتح الباب على مصراعيه فـي تقـديم طلبـات    

الطعن ببطلان الحكم التحكيمي، بل حدد أسباب تقديم الطلب على سبيل الحصر وتنظر المحكمـة فـي   

ملحـم،  ( أحد أسباب البطلان متحققة فأنها تصدر قرارها بـبطلان الحكـم التحكيمـي    الطلب فاذا رأت

  .)21، صفحة 2020

ولعل المبرر من وراء إعطاء الأطراف الحق في الطعن بقـرار التحكـيم فـي التشـريع الفلسـطيني      

الأسباب التي أدرجتها القوانين التحكيمية بشكل عـام  والتشريعات التحكيمية المقارنة؛ يكمن في أن تلك 

فيما يتعلق بالطعن بقرار التحكيم ينعدم بتوافرها جوهر الحكم ومضمونه مما يبرر إبطال القرار وإلغـاء  

ما سنرى فـي  كما قرر المشرع الفلسطيني وك )147، صفحة 2004البطاينة، ( وجوده أو الحكم بفسخه،

  .هذا المبحث

بالرغم من وجود الكثير من التشابه بين القانون الاردني والقانون الفلسطيني بخصوص دعوى الـبطلان  

إلا أنه هناك العديد من الاختلافات مثل أن القانون الاردني حدد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان 

ق التحكيم ما لا يتفق الأطراف على محكمـة  وهي محكمة الاستئناف وتكون ضمن دائرة اختصاص اتفا

استئناف أخرى، وتحديد القانون أن محكمة الاستئناف هي المختصة هذا يتعلق بالنظام العام ولا يجـوز  

الاتفاق على مخالفته كأن يتوجه أحد الأطراف إلى محكمة درجة أولى، ومن الاختلافات التي تقع بـين  

ن تبليغ الحكم التحكيمي في قانون التحكيم الفلسطيني نظـم طريـق   القانون الاردني والفلسطيني أيضاً أ

خاص للتبليغ أما القانون الاردني فإن التبليغ يكون عن طريق القواعد الخاصـة بالتبليغـات القضـائية    

  .)156، صفحة 2008، .داود ا(الخاصة بالأحكام العادية الصادرة عن المحاكم 
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لذلك سأبحث في هذه الأسباب من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول الطعن في حكـم  

التحكيم وفقاً لأحكام القانون الفلسطيني، المطلب الثاني النظام القانوني لدعوى البطلان في قانون التحكيم 

  .الأردني

  لفلسطينيالطعن في حكم التحكيم وفقا لأحكام القانون ا: المطلب الأول

أعطى المشرع الفلسطيني بموجب أحكام قانون التحكيم الأطراف الحق في الطعن بقرار التحكـيم لـدى   

من قانون التحكـيم  ) 43(المحكمة المختصة في حال توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 

كيم الطعن في قرار والتي جاء فيها أنه يجوز لكل طرف من أطراف التح 2000لسنة  3الفلسطيني رقم 

اذا تحقق سبب فقدان الأهلية أو نقصـانها  : التحكيم لدى المحكمة المختصة بناء على أحد الأسباب الأتية

في أحد الأطراف وفقاً للقانون الذي يحكم نزاع التحكيم ما لم يكن هناك ممثل قانوني ينوب عـن فاقـد   

عملها أصابها أي عارض من عوارض الأهليـة  في حال أن الهيئة خلال قيامها ب) الأهلية أو ناقصها ب

في حال كان القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم مخـالف للمبـادئ   ) وذلك قبل صدور قرار التحكيم ج

اذا بطل اتفاق التحكيم لأي سبب كان أو انتهت مدته وترتـب علـى ذلـك    ) والنظام العام في فلسطين د

ما اتفق عليه الاطراف من تطبيق قانون معين على موضوع قيام هيئة التحكيم بمخالفة ) سقوط الاتفاق ه

اذا اسـتخدم  )اذا وقع بطلان القرار التحكيمي أو كان هناك بطلان بالإجراءات أثرت بالحكم ع) النزاع و

أحد الأطراف الغش والخداع بهدف الحصول على الحكم التحكيمي بشرط أن لا يكون القرار قد نفذ قبل 

  .)قانون التحكيم الفلسطيني 43المادة ( اكتشاف الغش والخداع

نلاحظ أن المشرع الفلسطيني قد جاء بمجموعة من الحالات التي يسمح بموجبها الطعن في حكم التحكيم 

من قانون التحكيم الفلسطيني الحالي؛ وذلك ) 44(لدى المحكمة المختصة التي حددها المشرع في المادة 

م طلب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً والا من اليوم التالي لتـاريخ  بتقدي

تبليغه، وفي حال كان الطعن في الحكم مبني على وجود غش أو خداع فيبدأ ميعاد الطعن مـن تـاريخ   

  .)يني قانون التحكيم الفلسط 44المادة ( اكتشاف الغش أو الخداع
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ويقدم طلب الطعن استناداً إلى أحد الحالات التي حددها المشرع الفلسطيني على سبيل الحصر من خلال 

 2017لسـنة   1201سالفة الذكر، حيث جاء في حكم لمحكمة النقض في القضية رقم ) 43(نص المادة 

ئع التي توصـلت إليهـا هيئـة    إعلان بطلان قرار التحكيم، وذلك لأن هيئة التحكيم لم تقم بتدوين الوقا

التحكيم وبالتالي قررت المحكمة فسخ هذا الحكم وذلك؛ لأن أسباب البطلان محددة على سبيل الحصـر  

في قانون التحكيم، وأن على صاحب المصلحة التمسك بسبب البطلان أمام المحكمة التي قدم لها الطعن، 

  . )2003الاردنية ، حكم محكمة التميز (

وعليه نقسم هذا المطلب إلى فرعين الفرع الأول تقديم طلب فسخ حكم التحكيم او تصـديقه والمحكمـة   

  .المختصة بذلك، والفرع الثاني الأسباب الموجبة لتقديم الطلب

  تقديم طلب فسخ حكم التحكيم او تصديقه والمحكمة المختصة بذلك : الفرع الأول

التحكيم الفلسطيني مدة لتقديم طلب تصديق أو فسخ حكم التحكيم، لكن رأت لجنة الصياغة  لم يحدد قانون

أنه من الأنسب أن تسير وفق ما سارت عليه كل التشريعات في هذا الصدد، فتم تحديد مدة الطعن فـي  

ها أما من حكم التحكيم أسوة بالطعن في الأحكام القضائية فقرر المشرع مدة الثلاثين يوم مفترضاً سريان

تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً وهو ما يفهم ضمنياً مـن نـص   

  .)2000لسنة  3من قانون التحكيم الفلسطيني رقم  44المادة ( من قانون التحكيم الفلسطيني) 44(المادة 

وما نص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريـة  ) 44(المادة ولا يوجد أي إشكالية بين نص 

جميع الأحكام التي  الذي الغى المعارضة في الأحكام الغيابية كطريق من طرق الطعن، وبالتالي أصبحت

تصدر في الدعاوي حضورية طالما أن المدعى عليه قد تبلغ تبليغاً صحيحاً بلائحـة الـدعوى، فهيئـة    

ة قانوناً بتبليغ حكم التحكيم إلى الطرف الذي لم يحضر جلسة النطق بالحكم الفاصـل فـي   التحكيم مطالب

موضوع النزاع، فهدف المشرع هو تحديد مدة الطعن باعتبارها من النظام العام ولا يجـوز للأطـراف   
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، 2001عويضـة،  (الاتفاق على خلافها ومن خلال هذا النص تبدأ الرقابة القضائية على هيئة التحكـيم  

 .)159-158الصفحات 

وفي حال انقضت مدة الثلاثين يوم دون تقديم أي طعن في قرار التحكيم من قبل الأطراف فإن المحكمة 

المختصة تصدر قرار بتصديقه واكسابه الصيغة التنفيذية في حال طلب منها أحد الأطراف ذلك، ويكون 

ائياً ويكون حائزاً لحجية الأمر المقضي به كما أنه يتمتع بطريق التنفيذ الجبري كونـه  قرار المحكمة نه

سنداً تنفيذياً، كما لا يجوز الطعن به بأي طريق من طرق الطعن، حيث نصت الفقرة الأولى من المـادة  

مـن  ) 44(اذا انقضت المدة المنصوص عليها في المـادة  :" من قانون التحكيم الفلسطيني على أنه) 45(

هذا القانون دون الطعن في قرار التحكيم تصدر المحكمة المختصة بناء على طلب احد الأطراف قـرار  

بتصديقه واكسابه الصيغة التنفيذية ويكون قرار المحكمة نهائيا وينفذ بالطريقة التي تنفذ بهـا قـرارات   

  ".المحاكم

رام االله مسألة التصديق على حكم التحكيم حيث وقد عالج حكم لمحكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في 

جاء في مضمون القرار أن المحكمة ليست ملزمة بالتصديق على القرار فقـط مـن الناحيـة    : جاء فيه

الشكلية بل المقصود بالتصديق هنا أن تقوم المحكمة بالنظر إلى القرار وفحص العيوب التي يحملها مثل 

 المتطلبات التي أوجب قانون التحكيم توافرها فـي قـرار التحكـيم   مخالفة صك التحكيم أو مدته أو أحد 

  .)2016حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية، (

وينفذ قرار المحكمة المختصة بنفس الطريقة التي تنفذ بها قرارات المحاكم أي أنه سينفذ عـن طريـق   

مـن   38-36المـواد  ( عليها في قانون التنفيذ الفلسطينيدائرة التنفيذ وسيخضع للإجراءات المنصوص 

  .)2005لسنة  23قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 

أما في حال تقديم طلب الطعن خلال مدة الثلاثين يوم فسيكون أمام المحكمة المختصة أحد الخيارين، أما 

التحكيم وتكسبه الصيغة التنفيذية أو الخيار الثـاني فـي   أن تقرر رفض طلب الطعن وتقرر صحة قرار 
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حال اذا قبلت المحكمة الطعن فإنها تقرر إما فسخ قرار التحكيم فقط أو تقرر إعادة الملـف إلـى هيئـة    

التحكيم لإعادة النظر في بعض الأمور التي حددتها المحكمة المختصة ونحن نؤيد ما توجه إليه المشرع 

من انقاذ للمسيرة التحكيمية وحفظ حقوق الأفراد، وفي كل الأحوال يكـون قـرار    الفلسطيني لما يحققه

مـن قـانون التحكـيم     45المادة ( المحكمة المختصة قابلا للاستئناف طبقا للقواعد العامة في الاستئناف

  .)2000لسنة  3الفلسطيني رقم 

  يم الطلب الأسباب الموجبة لتقد: الفرع الثاني

لقد ذكر قانون التحكيم الفلسطيني الحالي سبعة أسباب يجوز فيها للمحكمة فسخ أو إعادة حكم التحكـيم،  

  :ومنه محددة على سبيل الحصر على النحو التالي) 43(وقد جاءت هذه الأسباب في نص المادة 

إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقدا الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ما لم يكن ممثلا  :أولا

تمثيلاً قانونياً صحيحاً، لقد اشترط المشرع الفلسطيني توافر الأهلية اللازمـة فـي الشـخص الطبيعـي     

ي أهلية التصـرف فـي   والاعتباري وهذه الأهلية اللازمة هي أهلية الشخص في التصرف في حقوقه أ

من قـانون   2المادة (. الحق المتنازع عليه لإبرام اتفاق التحكيم، ولا يكفي أن تكون للشخص أهلية تعاقد

ويكون الشخص الطبيعي أهلا لمباشرة حقوقه المدنية ومنها الاتفاق على التحكيم إذا  )التحكيم الفلسطيني 

من القانون المدني الأردني  43/2المادة (  ان متمتعاً بقواه العقلية وغير محجور عليهبلغ سن الرشد وك

  .)1976لسنة  43رقم 

حيث تعتبر الأهلية أساس التصرف القانوني، فلا يصح التصرف القانوني إلا بأهلية قانونية سليمة حيث 

لتصرفات إلا بأهلية مكتملة وسليمة، ولكن القانون المدني والمتمثل لا يمكن إنشاء أي عقد أو غيره من ا

بمجلة الأحكام العدلية لم يحدد سناً معين للأهلية الصحيحة فذهبت المجلة لتحديد سن الأهلية بسن الرشد 

دون  ١٨والبلوغ وهذا من الصعب تطبيقه في الواقع العملي ولكن القضاء والفقه أجمعـوا علـى سـن    

  .)2021حطاب، (ليل القانوني السليم لذلك توضيح التع
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اذا كان قد أصاب هيئة التحكيم أو أحد أعضائها عارض من عوارض الأهلية قبل صدور قـرار  : ثانياً

التحكيم، يشترط لصحة حكم التحكيم أن يتمتع أعضاء هيئة التحكيم بأهلية التصرف ويجب أن يتمتعـوا  

المنهـي  بهذه الأهلية في جميع مراحل عملية التحكيم ابتداء من الاتفاق عليه وانتهاء بصـدور الحكـم   

وعليه إذا صدر حكم التحكيم من هيئة التحكيم التي أصـاب   )117، صفحة 2008، .داود ا(للخصومة، 

من  43المادة(أحد أعضائها عارض من عوارض الأهلية فإن الحكم يكون قابلاً للطعن فيه بهدف فسخه 

  .)2000لسنة  3م الفلسطيني رقم قانون التحكي

من الملاحظ أن المشرع الفلسطيني في قـانون التحكـيم قـد أعطـى أرادة     . مخالفته للنظام العام: ثالثا

اطراف التحكيم من المرونة التي تستطيع هيئة التحكيم بموجبها خلق النظام الاجرائي لخصومة التحكـيم  

لكـن علـى    )66، صفحة 2017، .داود ع( مركز التحكيم،وإخضاع هذه الخصومة لإجراءات وقواعد 

الرغم من ذلك يجب على أطراف اتفاق التحكيم وعلى هيئة التحكيم مراعاة قواعد النظـام العـام قـدر    

الحد عنـدما   الإمكان وعدم منح الحرية الكاملة بالنسبة للأطراف عند إبرامهم اتفاق التحكيم وإلا تتجاوز

يكون لها صلاحيات اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع سـواء كـان الأمـر متعلـق بقاعـدة      

  .)353بشير، صفحة ( موضوعية أو إجرائية

 من قانون التحكيم الفلسطيني على هذه المسألة وعليه فـاذا كـان حكـم   ) 3/43(هذا وقد نصت المادة 

التحكيم مخالفاً للنظام العام في فلسطين يكون الحكم معرضاً للطعن فيه، كان يكون الحكم مبنـي علـى   

تجارة غير مشروعة أو صدر مخالفاً لقواعد الاستيراد أو القيود الجمركية أو مخالفاً لحقوق الدفاع ومبدأ 

  .)477، صفحة 2004عبدالمجيد، ( المساواة بين الخصوم

يعود هذا السبب إلى اتفاقية التحكيم والقواعد العامة . بطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه بانتهاء مدته: رابعاً

التي تحكمه، فأي ما كان الشكل الذي يتخذه اتفاق التحكيم فهو نوع من التصرفات القانونية التي يلزم ان 

روط الصحة، أي أن تتوافر في أطراف التحكيم أهلية التصـرف  تتوافر فيها سائر الأركان القانونية وش
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بما يلزم أن يبقى اتفاق التحكيم قائماً وصحيحاً، حتى تاريخ صدور حكم التحكيم، كما يجـب أن يكـون   

أن : اتفاق التحكيم معيناً أو قابلاً للتعيين، وقد قضت محكمة الـنقض الفلسـطينية بأنـه   ) محل(موضوع 

الخاصة التي يلجأ إليها الأطراف لحل النزاع ولتجنب طرق التقاضي العاديـة،   التحكيم هي من الطرق

ضمانات التحكيم تكون محددة مسبقاً من قبل الأطراف بموجب اتفاق التحكيم وهذا ما يحكم رقابة التزام 

  .)2012نقض فلسطيني، ( المحكمين وحدود الولاية

ويختلف قانون التحكيم الفلسطيني عن القانون النموذجي الذي لم يحدد مدة محددة لصدور حكم التحكـيم  

  ). 38(في حين قد عالج قانون التحكيم الفلسطيني هذه المسألة من خلال نص المادة 

اد التحكيم عند سقوط حكم التحكيم بانتهاء مدته يجوز لأي من أطرافه الدفع أمام هيئة التحكيم بانتهاء ميع

حيث أعطى القانون لهيئة التحكيم صلاحية الفصل في هذا الدفع، فإذا رفضـت هيئـة التحكـيم الـدفع     

المـادة  (. واستمرت في السير بإجراءات التحكيم وأصدرت حكمها كان ذلك سبباً للطعن في حكم التحكيم

  )من قانون التحكيم الفلسطيني 16

إساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم أو مخالفتها لما اتفق عليه الأطراف مـن تطبيـق قواعـد    : خامساً

  .قانونية على موضوع النزاع أو خروجها عن اتفاق التحكيم أو موضوعه

لم يحدد المشرع الفلسطيني المقصود بإساءة السلوك الأمر الذي جعل المحاكم تجتهد فـي تفسـير هـذا    

ناها ينصرف إلى المعنى القضائي الذي يتعلق بالإجراءات أمام المحكم، وأكدت المصطلح، وبينت أن مع

في حال قام المحكم بإصدار قراره قبـل أن يسـمح   : محكمة الاستئناف الفلسطينية ذلك حين قضت بأن

  .)2000استئناف حقوق، ( للمحكمين بتقديم بيناتهم فأن قرار المحكمين لا يصدق

وبالتالي على هيئة التحكيم عند رغبتها بالفصل في النزاع يجب عليها أن تراعي ما اتفق عليه الأطراف 

مسبقاً وما وضعه الأطراف من شروط في العقد ومن الأمور التي يمكن أن يتم الاتفاق عليهـا مسـبقاً   
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حترام تلك القواعد والسعي على القواعد القانونية المراد تطبيقها على النزاع وبالتالي على هيئة التحكيم ا

تطبيقها على النزاع المعروض أمامها وفي حال لم تراعي هيئة التحكيم هذه الأمور يكون ذلـك سـبب   

  .)2020المعهد الامريكي للتحكيم التجاري الدولي، (  للطعن

، 2017مايو،  3الصادر في تاريخ  2017على  238وقد أكدت محكمة استئناف رام االله في حكمها رقم 

حيث قررت المحكمة أنه بما أن التحكيم شكل من أشكال الصـلح فبتـالي لا يجـوز التحكـيم الا فـي      

المواضيع التي يجوز الصلح فيها، ويكون التحكيم ضمن أطراف النزاع ولا يجوز أن يمتد اتفاق التحكيم 

المحكمة رفض التصديق على حكم التحكيم لهذا  لأشخاص هم ليسوا ضمن أطراف النزاع، وهنا قررت

  .)2017حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية، ( السبب

، الصـادر بتـاريخ   2016-9154وفي قرار أخـر لمحكمـة اسـتئناف رام االله فـي حكمهـا رقـم       

فاق الخصـوم أي موضـوع   ، الذي جاء في مضمونه بطلان قرار التحكيم لأنه تجاوز ات29/12/2016

  .)2016حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية، ( النزاع وتطرق لحل مواضيع لا تتعلق باتفاق التحكيم

  . اذا وقع بطلان في قرار التحكيم أو كانت اجراءاته باطلة بطلاناً أثر في الحكم: سادسا

اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق ) منها أ: حالات عدةويقع البطلان في قرار التحكيم في 

اذا كان هناك إخـلال  ) اذا تم تعين المحكم أو تشكلت هيئة التحكيم بشكل مخالف للقانون ج) التحكيم ب

صـدور الحكـم دون   ) بمبدأ المواجه أو حقوق الدفاع مثل عدم السماح لأحد الأطراف بتقديم البينـات ه 

كان الحكم غير مشتمل على أسماء المحكمين أو تاريخ الصدور أو عدم توقيـع الحكـم مـن     مداولة أو

المحكمين أو كان الحكم متناقض بما يحتوي على وقائع أو كانت أسبابه غير منطقية أو مشوبة بالقصور 

ة أما حالة كون إجراءات التحكيم باطلة وأثرت في الحكم فيقصد بها وجود عيب في إجراءات الخصـوم 

ادت إلى بطلانها مثل أن يتم مخالفة الإجراءات التي اتفق عليها الأطراف مثـل أن تتضـمن محاضـر    
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الجلسات اثبات حضور رئيس الهيئة لوحده أو عدم حضور المحكمين ويقع على من يتمسـك بـالبطلان   

  .)لة لحل النزاعاتمركز الاسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البدي( عبأ الاثبات

كما يتعرض حكم التحكيم للبطلان أيضاً اذا لحق الإجراءات بطلان أثر في الحكم فما بني علـى باطـل   

فهو باطل، كأن يتم تشكيل هيئة التحكيم أو تعين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو للاتفـاق أو أن  

، الصفحات 1997؛ خير، 265، صفحة 2003 القصاص،( يتم الاخلال بحقوق الدفاع أو مبدأ المواجهة

103-104(.  

إذا استحصل على قرار التحكيم بطريق الغش أو الخداع ما لم يكن قد تـم تنفيـذ القـرار قبـل     : سابعاً

  . اكتشاف الغش او الخداع

وفي حين أن المشرع الأردني لم ينص على هذه المسألة وعلى الرغم مـن أهميتهـا إلا أن المشـرع    

من قانون التحكيم، ويمكن أن تحدث هذه الحالة عنـد  ) 43/6(قد عالج هذه المسألة في المادة الفلسطيني 

اتباع أحد الخصوم طرق احتيالية بهدف تغير الحقائق، وبالتالي فإن صدور الحكم بناء علـى إجـراءات   

عن في حكـم  قائمة بالأساس على الغش أو الاحتيال أو اتباع وسائل غير مشروعة يعد سبباً جوهرياً للط

إذا أنه فـي   )من قانون التحكيم الفلسطيني  43/6المادة ( التحكيم بشرط أن لا يكون قد تم تنفيذ القرار،

حال تم تنفيذه فعلاً فلا يمكن أن يقضى بفسخه، لكن بالطبع يبقى هناك حق للمتضرر بمطالبة الطـرف  

  )132، صفحة 2008، .داود ا( .لضرر الذي أصابهالمتسبب في الغش بالتعويض عن ا

  أسباب البطلان في قانون التحكيم الأردني : المطلب الثاني

لا "من قانون التحكيم الأردني علـى أنـه   ) 48(قد اخذ المشرع الأردني بدعوى البطلان فنصت المادة 

طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن      تقبل أحكام التحكيم التي تصدرت 

  ".المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان بحكم التحكيم
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مـن قـانون    49ولقد حدد المشرع الأردني أسباب البطلان التي ترد على حكم التحكيم من نص المادة 

أحكـام  : لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في أي من الحالات التالية: " التحكيم التي نصت على أنه

المحكمين التي تصدر وفق القانون فإنها لا تقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن المنصوص عليهـا  

في قانون اصول المحاكمات المدنية، ولكن هناك حل لإبطال حكم التحكيم وهو رفع دعوى بطلان وقـد  

اذا لم يوجد اتفاق صحيح ومكتوب بـاللجوء  ) أ: وى البطلان على سبيل الحصر وهيحددت أسباب دع

اذا ) اذا كان أحد أطراف النزاع أو كلهما فاقدين للأهلية القانونية ج) لتحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً ب

لم يتم تطبيق اذا ) لم يتمكن أحد من الأطراف من تقديم دفاعه لأسباب عدة مثل عدم تبلغه بتعين محكم و

اذا تشكلت هيئة التحكيم أو تم تعين محكم بشكل مخالف للقـانون أو  ) القانون الذي اتفق الأطراف عليه ه

اذا خالفـت هيئـة   ) اذا تجاوز الحكم التحكيمي ما اتفق عليه الأطراف ع) مخالف لما تم الاتفاق عليه د

مـن قـانون    49المـادة  ( في المضمون التحكيم الشروط التي يجب أن تتوفر في الحكم وبالتالي أثرت

  .)التحكيم الفلسطيني 

يفهم من هذا النص أن المشرع الأردني قد قام بتحديد حالات الطعن بالبطلان، وحصرها وعددها بشكل 

شامل على نحو لا يمكن معه الطعن بالبطلان لسبب غير هذه الأسباب الـوارد ذكرهـا علـى سـبيل     

  .)73، صفحة 1995المنشاوي، ( .الحصر

وأضاف المشرع الأردني في الفقرة الثانية من المادة المذكورة أسباباً أخرى لبطلان حكم التحكيم تقضي 

ام بها المحكمة التي تنظر في دعوى البطلان من تلقاء نفسها، وهي إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام الع

في المملكة أو إذا وجدت المحكمة أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجـب  

  .)مركز الاسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل النزاعات( قانون التحكيم

وعليه أقسم هذا المطلب إلى فرعين الفرع الأول أسباب دعوى البطلان التي يتمسـك بهـا الخصـوم،    

 . والفرع الثاني أسباب البطلان التي تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها
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  أسباب البطلان التي يتمسك بها الخصوم: الفرع الأول

  :جاءت على النحو التاليحدد المشرع الأردني الأسباب التي يتمسك بها الخصوم وقد 

  إذا كان عقد التحكيم غير صحيح أو استنفذ مدته : أولا

سالفة الذكر والتي نجد أنها قد ذكرت ثلاثة أسـباب   49من نص المادة ) 1/أ(وهو ما نصت عليه الفقرة 

ن فإذا دفع أحـد المتعاقـدي  . تؤدي للطعن بحكم التحكيم وجميعها استندت إلى وجود خلل في عقد التحكيم

أمام هيئة التحكيم بعدم وجود عقد تحكيم او ببطلانه أو بانتهاء مدته ولم تستجيب هيئة التحكيم الى هـذا  

 21/1المـادة  ( .الدفع كان له عندئذ بعد صدور حكم التحكيم الطعن فيه بالبطلان لدى محكمة الاستئناف

  )من قانون التحكيم الاردني

من قانون التحكيم الأردني على وجوب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان ) أ/10(المادة  وقد أكدت

  .باطلاً

  .فقدان أحد اطراف التحكيم أهليته أو نقصانها: ثانيا

إن الاتفاق على التحكيم يتطلب بالضرورة أهلية المتعاقدين والأهلية اللازمة للاتفاق على حسم النـزاع  

فاشـترط   )116، صـفحة  2015سامي، (. ية التصرف في الحقوق المتعلقة بهذا النزاعبالتحكيم هي أهل

قانون التحكيم الأردني وجوب توافر أهلية التصرف في أطراف النزاع لكنه لم ينص على إمكانية قيـام  

تحكيم نيابة عـنهم فـي حـين أن المشـرع     الممثل القانوني لفاقد الأهلية أو ناقصها من الاتفاق على ال

  .الفلسطيني نص صراحة على إمكانية ذلك

كما أنه إذا كان سبب البطلان متعلقاً باتفاق التحكيم وراجعاً إلى نقص الأهلية وقت إبرام اتفاق التحكـيم،  

ن لانتفـاء  أعتبر البطلان هنا نسبياً بالنسبة لناقص الأهلية ولا يجوز للمتعاقد الأخر رفع دعوى الـبطلا 

  .)450، صفحة 2005المجيد، ( مصلحته إذ لا يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته
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إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه؛ بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعـين محكـم أو   : ثالثا

  بإجراءات التحكيم أو لأي سبب خارج عن إرادته 

والسبب الأساسي الذي جعـل  ) أ/49(نص المشرع الأردني على هذه الحالة في الفقرة الثالثة من المادة 

الحـداد،  ( حد متطلبات مبدأ احترام حق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة،المشرع ينص عليها هو أنها تعد أ

من قانون التحكيم الأردني على حق الدفاع، حيـث جـاء   ) 25(وقد نصت المادة  )193، صفحة 1994

عواهم ودفـاعهم  أن الأطراف متساويون ويحصلون على الفرص اللزمة التي تمكنهم من عرض د: فيها

  .)قانون التحكيم الاردني  25المادة (

فاذا لم يستطيع أحد الأطراف تقديم دفاعه بسبب عدم إعلامه قانونياً بتعين محكـم لمباشـرة إجـراءات    

التحكيم أو لأي سبب خارج عن إرادته ومع ذلك صدر حكم التحكيم، فإن هذا الحكـم يكـون عرضـه    

  .)193، صفحة 1994الحداد، ( للطعن برفع دعوى البطلان لعدم احترام حقوق الدفاع ومبدأ المساواة

اذا استبعد حكم المحكمين تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النـزاع  : رابعاً

ي على حق الأطراف في اختيار القانون واجـب التطبيـق   من قانون التحكيم الأردن) 36(نصت المادة 

على موضوع النزاع، فإذا استبعد المحكم القواعد التي اتفق الأطراف على تطبيقها بشأن القانون واجب 

  .)75، صفحة 2017، .داود ع( .التطبيق فان حكم التحكيم يكون باطلاً ومن ثم يجوز الطعن فيه

وقد اكدت محكمة التمييز الأردنية على الاعتداد بإرادة طرفي التحكيم حيث جاء في قرار لها أن علـى  

أطراف التحكيم أن يلتزموا بما اتفقوا عليه ما لم يكونوا قد اتفقوا على ما يخالف القـانون او مـا يعـد    

تميـز حقـوق،   ( شريعة المتعاقـدين  مخالفة للمبادئ النظام العام والآداب العامة وذلك انطلاقة أن العقد

2011(.  

إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعين محكم على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين، وهو ما : خامسا

 إذا تم تشكيل الهيئة أو المحكمين: من قانون التحكيم الأردني التي جاء فيها) 5/أ/49(نصت عليه المادة 
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كما نصت  )من قانون التحكيم الاردني  5/49/المادة أ( .بشكل مخالفاً للقانون أو لما اتفق عليه الأطراف

من قانون التحكيم الأردني على أنه يتم تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر على أن ) 14(المادة 

من ذات القانون فـي المحكـم أن   ) 15(يكون العدد وترا وإلا كان التحكيم باطلاً، كما اشترطت المادة 

قاصراً أو محجوراً عليه أو محرومـاً   يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، مما يعني أنه إذا كان

من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بسبب شـهر إفلاسـه ولـو رد اليـه     

  )151، صفحة 2004البطاينة، ( .اعتباره فان حكمه يكون باطلاً

ط أن يكون المحكمين وترا، وكما انـه أجـاز لمـن    في حين أن المشرع الفلسطيني لم ينص على اشترا

  )من قانون التحكيم الفلسطيني 8،9المادة ( .أشهر افلاسه ورد اليه اعتباره بعدها أن يكون محكماً

إذا فصل حكم المحكمين في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، فنصت : سادسا

من قانون التحكيم الأردني على أنه إذا تطرق المحكمين لمسائل لم يتم الاتفـاق علـى   ) 6/أ/49(المادة 

حلها عن طريق التحكيم من البداية أو تم تجاوز اتفاق التحكيم عن طريق حل مسـائل غيـر موجـودة    

ابطـة مـع بعضـها    بالاتفاق أصلاً فهنا قرار التحكيم يعتبر باطلاً، وفي حال كان هناك عدة مسائل متر

البعض فأن الجزء الذي يخضع لاتفاق التحكيم وصدر قرار التحكيم فيه فأن يعتبر صحيحاً، أما الجـزء  

المـادة  ( الآخر المرتبط معه والخارج عن اتفاق التحكيم فإن حكم التحكيم يعتبر باطلاً بهذا الجزء وحده

  .)يمن قانون التحكيم الاردن 6/49/أ

  .وعلى الرغم من الأهمية العملية في هذه المسألة إلا أن المشرع الفلسطيني لم يتطرق إليها

إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً مطلقاً أثر فـي الحكـم،   : سابعاً

وتشتمل هذه الحالة علـى فرضـين   من قانون التحكيم الأردني، ) 49/أ/7(نصت على هذه الحالة المادة 

  :هما
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حالة وقوع بطلان في حكم التحكيم، نص المشرع الأردني على البيانات الواجب توافرها : الفرض الأول

ويـؤدي   )من قانون التحكيم الاردني  41المادة ( من قانون التحكيم الأردني،) 41(في الحكم في المادة 

تخلف أحد البيانات الجوهرية إلى بطلان حكم التحكيم فاذا لم يستوفي الحكم شروط إصـداره الشـكلية   

والموضوعية مثل صدوره بدون كتابة أو دون مداولة أو غيرها من البيانات، كـذلك إذا اشـترك فـي    

التحكيم وبالتالي كان اصدار الحكم غير المحكمين الذين سمعوا المرافعة فإن ذلك يؤدي إلى بطلان حكم 

  . )202، صفحة 1994الحداد، (ذلك سبباً للطعن بحكم التحكيم بالبطلان 

بمعنى أن يكون حكـم التحكـيم بحـد ذاتـه     : حالة بطلان في الإجراءات أثر في الحكم: الفرض الثاني

س ذلك على الحكم وأثر فيه، مما أدى بالنتيجـة  صحيح لكن ما سبقه من إجراءات شابها البطلان وانعك

إلى بطلان الحكم لان ما بني على باطل فهو باطل، وهذا ما أكد عليه قرار محكمة استئناف رام االله رقم 

، حيث بطل إجراء أثر في الحكم وهو أن قرار التحكيم تم 2017يونيو،  8في تاريخ  2017لسنة  112

على الحكم التحكيمي ولم يتضمن الحكم التحكيمي توقيع العضو المخالف توقيعه من ثلاثة أعضاء وافقوا 

لقرار التحكيم وتغيب عضو آخر أيضاً وبالتالي هذا بطلان بالإجراء أثر في الحكم التحكيمـي وقـررت   

  .)2017حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية، ( المحكمة على أثر ذلك فسخ قرار التحكيم

  أسباب البطلان التي تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها: الفرع الثاني

من قانون التحكيم الأردني فإن المحكمة المختصة التي ) 49(بحسب ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 

تنظر دعوى البطلان تقضي من تلقاء نفسها في بطلان حكم التحكيم في حال تضمن ما يخالف النظـام  

المـادة  ( العام في المملكة أو إذا تبين للمحكمة أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها

  .)من قانون التحكيم الاردني 49

وتختلف هذه الأسباب عن غيرها من أسباب الطعن في حكم التحكيم في أن المحكمة تقضي بها من تلقاء 

ن تمسك أحد الخصوم، كما ان هذه الأسباب يتمسك بها المحكم سواء في مرحلـة الطعـن أو   نفسها دو
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التنفيذ، وتعتبر هذه الأسباب سبباً من أسباب عدم التنفيذ سواء كان حكم التحكيم خاضعا لقانون التحكـيم  

 )163، صفحة 2004البطاينة، ( الأردني أم إلى قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية أو وفقاً للاتفاقيات الدولية،

  :وهذه الأسباب هي

  مخالفة حكم التحكيم للنظام العام: أولا

من قانون التحكيم الأردني على أن المحكمة تتصدى للحكم التحكيمي من تلقاء نفسها ) أ/49(تنص المادة 

ببطلانه، أو إذا كان موضوع التحكيم من المواضـيع  اذا تضمن ما يخالف النظام العام في الدولة وتحكم 

  .)من قانون التحكيم الاردني 49المادة ( التي لا يجوز اللجوء فيها لتحكيم أساساً

بناء عليه فان المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان والمحددة في نص المادة سـابقة الـذكر وهـي    

من قانون التحكيم الأردني وهي محكمة الاستئناف التـي صـدر   ) أ/2(يها في المادة المحكمة المشار إل

الحكم التحكيمي في دائرة اختصاصها المكاني، هذه المحكمة تختص بالقضاء من تلقاء نفسها أثناء نظـر  

 دعوى البطلان، ودون طلب بإبطال حكم المحكم إذا تبين لها أنه يوجد به ما يخالف النظام العـام فـي  

الأردن ولو لم يتمسك أحد الأطراف بهذا البطلان بناء على ذلك السبب، بل أنه وحتى لو أن البطلان قد 

  .)من قانون التحكيم الاردني  2/المادة أ( بني على سبب أخر غير مخالف للنظام العام

المقصود بفكرة النظام العام الـذي يعتبـر   للحديث بشكل أوضح في هذه الحالة لا بد من توضيح ما هو 

  .من قانون التحكيم) ب/49(سبباً لبطلان حكم المحكم بحسب نص المادة 

والمقصود بالفكرة النظام العام أنها مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها كيان المجتمع ويترتـب علـى   

بحقوق وحريات الأفراد في المجتمـع  خرق هذه القواعد انهيار المجتمع، ومثال ذلك القواعد التي تتعلق 

وأيضاً القواعد التي تنظم النظام السياسي في الدولة مثل نظام الحكم وشكله، والقواعد التي تتعلق بتنظيم 

، وكذلك تعتبر من النظام العام في الدولة مـا  )التشريعية، القضائية، التنفيذية(السلطات العامة في الدولة 

  . العمليتعلق بنظام الأسرة ونظام 
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مع العلم أن فكرة النظام العام في الدولة تختلف من مكان لآخر ومن وقت لآخر ففي الدول الإسـلامية  

  .)مفهوم النظام العام من الناحية القانونية( فكرته تختلف عن الدول العربية والدول الأجنبية

ف للنظام العام، حيث ذهب جانب من الفقه إلى القول بأنه مع ذلك فإنه من الممكن أن نجد بعض التعاري

أداء التنظيمات الأساسية التي لا غنى عنها لأفراد المجتمع للدور المنوط بها بشكل " يقصد بالنظام العام 

 .)164، صفحة 2004البطاينة، ( "يحقق الهدف من وجودها

أنه يقصد بالنظام العام أصول وقيم تشكل الكيان المعنوي لدولـة، وتكـون فـي    وذهب جانب أخر إلى 

مبادئها صورة للحياة وللمبادئ الانسانية المثلى سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، مع العلم أن 

نظام العـام  قواعد النظام العام تفرض احترامها على القواعد القانونية وتؤثر فيها وتجبرها على احترام ال

  .)153، صفحة 1998العال، ( وفي حال مخالفة هذه القواعد فإن الأثر المترتب هو البطلان

، 22/2/2021، والصادر بتاريخ 1201/2017ومثال ذلك ما جاء في مضمون حكم محكمة النقض رقم 

العام لأنه اشتمل على قرار جزائي يتعلق بإدانة مجرم  الذي يتعلق بمخالفة الحكم للقانون وخاصة النظام

من قانون التحكيم ونتيجة لذلك قررت المحكمة فسخ قـرار   43في جريمة إساءة الأتمان وخالف المادة 

  .)2017حكم محكمة النقض، ( التحكيم وإبطاله

إذا كان موضوع التحكيم من المواضيع التي لا يجوز اللجوء فيها للتحكيم أساسـاً ويعنـي ذلـك     :ثانياً

المسائل التي لا يجوز اللجوء فيها للتحكيم هي المسائل التي لا يجوز الاتفاق على التصالح فيهـا وهـي   

صية مثل النفقة والطلاق العقوبات والأمور القانونية المتعلقة بالجنسية والأمور التي تتعلق بالأحوال الشخ

والنسب والميراث، ولكن لا بد للإشارة إلى أن تقدير الحقوق المالية الناجمة عنها يجوز اللجوء للتحكـيم  

  .)المسائل التي لا يجوز اللجوء فيها للتحكيم ، بلا تاريخ( فيها
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  أثر دعوى بطلان حكم التحكيم: المبحث الثاني

تعرف دعوى بطلان حكم التحكيم على أنها دعوى قضائية يتم رفعها من قبل أي طرف مـن أطـراف   

النزاع، حيث يكون موضوع الدعوى هو الحكم التحكيمي الذي تصدره هيئة التحكـيم ويحـدد القـانون    

المحكمة المختصة التي ترفع إليها دعوى البطلان كذلك الشروط التي يجب أن تتـوفر فـي الـدعوى    

  .)2021دعوى بطلان حكم التحكيم ، ( ديمهالتق

وتعرف أيضاً على أنها دعوى مبتدأه يتم بموجبها انتقاد الحكم التحكيمي لأسباب حددها القـانون مسـبقاً   

 وبالنتيجة يكون قرار المحكمة إما بصحة الحكم التحكيمي أو ببطلانه، ويعتبر الطعن بالبطلان من طرق

الطعن الغير عادية يشبه إلى حد ما الطعن بالنقض بالأحكام العادية من حيث أن القانون حـدد أسـباباً   

حصرية للجهتين لتوجه للطعن فلا يجوز أن يكون السبب الذي استند له أحـد الأطـراف فـي دعـوى     

بومـدين،  ( وىالبطلان خارج عن الأسباب التي حددها القانون وإلا تقرر المحكمة عدم قبول هذه الـدع 

  .)101، صفحة 2019

وقد حدد القانون المحكمة المختصة في نظر دعوى البطلان وبالتالي تحديد القانون لهذه المحكمة يجعلها 

من النظام العام وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وهناك قواعد رسمها القـانون لتقـديم دعـوى    

البطلان مثل إرفاق صورة رسمية عن الحكم التحكيمي أو ملف التحكيم بالكامل وأيضاً لابد مـن ذكـر   

أسباب الطعن التي استند لها الطرف الذي ادعى البطلان، وبخصوص تبليـغ المـدعى عليـه بلائحـة     

لك يـأتي دور  الدعوى أو الحكم الصادر فإنها تخضع لقواعد التبليغ الخاصة بالتبليغات القضائية، وبعد ذ

المحكمة في هذه الدعوى عن طريق البحث في السبب الذي استند له مقدم دعوى البطلان وبنـاء علـى   

ذلك فإن المحكمة تقرر إما بطلان الحكم التحكيمي أو تقرر رفض الدعوى اذا كان سبب البطلان غيـر  

  .)156، صفحة 2008، .داود ا( متحقق مع العلم أن المحكمة تبحث بالسبب دون النظر في حكم التحكيم
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في الأصل إن أحكام المحكمين محصنة ولا تخضع لأي نوع من أنواع الطعون ودعوى البطلان استثناء 

على هذا الأصل، حيث يمكن لأي طرف من أطراف النزاع تقديم دعوى الطعن ضمن المـدة القانونيـة   

يوم من اليوم التالي لتبلـغ   30سقط حق الأطراف في تقديمها، وهذه المدة هي التي حددها القانون ولا ي

المحكوم عليه بالحكم التحكيمي، فاذا انقضى هذا الميعاد يسقط حق الأطراف في رفـع هـذه الـدعوى    

بخلاف القانون المصري الذي جعل هذه المدة هي تسعين يوماً أي ثلاثة أضعاف المدة السـابقة، ولابـد   

أن مدة الثلاثين يوماً هي الأنسب بين المدد السابقة؛ لأن الهدف الأساسي من التوجه للتحكيم هو للإشارة 

، صـفحة  2006حزبون، (السرعة بالإجراءات واختصار الجهد وطول أمد التقاضي في القضاء العادي 

399( .  

احثة بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين الأول سـوف توضـح   ولتوضيح الأمور لدى القارئ سوف تقوم الب

صاحب الحق في رفع دعوى البطلان في المطلب الاول و مدى الزامية القرار الصادر مـن المحكمـة   

  . بخصوص هذه الدعوى في المطلب الثاني

فسـخ   2017يونيـو   8في تاريخ  2017لسنة  112وقد أكدت محكمة استئناف رام االله في قرارها رقم 

قرار التحكيم حيث قرر قاضي محكمة البداية هذا الفسخ بناء على عدة أسباب منها عدم وجود محاضـر  

من قانون التحكيم الذي أوجب على هيئة التحكيم أن تقـوم بتـدوين    27جلسات وهذا يعد مخالفة للمادة 

لبطلان الـذي يـرد   الوقائع والا يترتب البطلان على ذلك، وأشارت المحكمة أيضاً في قرارها على ان ا

على الإجراءات يجب على أحد الاطراف التمسك به وإثارته أمام المحكمة والمحكمة من تلقاء نفسـها لا  

تثيره، ومن الأسباب التي قررت المحكمة بطلان قرار التحكيم بسببها هو أن هيئة التحكيم قد قررت في 

أنه في حـال صـدر قـرار التحكـيم      مسائل جزائية خارجة عن اتفاق التحكيم وأشارت المحكمة أيضاً

بالإجماع فيجب على جميع المحكمين التوقيع عليه أما اذا صدر بالأغلبية فيكفي توقيعه من قبل أغلبيـة  

  .)2017حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية، ( الأعضاء فقط
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  صاحب الحق في رفع دعوى البطلان: المطلب الاول

رفع دعوى البطلان هي حق لأطراف النزاع، حيث أعطى القانون لكل ذي مصلحة مـن أطـراف   إن 

النزاع التوجه للقضاء من أجل رفع دعوى البطلان، ويكون التوجه لرفع هذه الدعوى اذا تحقق اسـباب  

البطلان التي نص عليها القانون، ودعوى البطلان هي حق أعطاه القانون للأطـراف بالتـالي يجـوز    

نازل عنه أي يمكن لأحد الخصوم بعد صدور الحكم التحكيمي التنازل عن حقه في رفع دعوى بطلان الت

ويعتبر تنازله ملزماً له لكن بشرط أن يكون صادر عن إرادة حرة، حيـث أجـاز القـانون لصـاحب     

ل المصلحة في رفع هذه الدعوى التنازل عن حقه في رفعها بعد صدور الحكم التحكيمي، ويكون التنـاز 

، صفحة 2006حزبون، ( إما صراحة أو بشكل ضمني مثل أن يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم التحكيمي

399(.  

ويجوز للخصوم طلب بطلان الحكم التحكيمي، وذلك اذا رأى أحد الخصوم أن الحكم قـد شـابه عيـب    

قدم بدعوى بطلان الحكم التحكيمي؛ وذلك لوجود بطـلان  معتبر قانوناً، ويكون لكل صاحب مصلحة الت

أما في الشكل أو المضمون أثر في عمل المحكمين مثل خروج المحكمين عن اتفاق التحكـيم أو عـدم   

التزام المحكمين بوضع صورة عن اتفاق التحكيم، حيث يجب أن يشتمل الحكم التحكيمي علـى صـورة   

ط أو اتفاق مستقل أو عدم التزام هيئة التحكيم بـذكر أسـماء   عن اتفاق التحكيم سواء كان على شكل شر

الخصوم حيث تعتبر أسماء الخصوم من البيانات الجوهرية التي يجب ذكرها في الحكم وإلا يعتبر الحكم 

معيباً وكذلك الحال بالنسبة لأسباب الحكم وما استند عليه المحكمين سواء من حيث الوقائع أو الأسـباب  

عدم ذكر طلبات الخصوم و أقولها وحججهم؛ وذلك من أجل التأكـد مـا اذا كـان الحكـم     القانونية، أو 

التحكيمي ضمن طلبات الخصوم أو تجاوزها ويجب على الهيئة أيضاً ذكر في آخر الحكم منطوقـه أي  

عرض طلبات وأقوال ودفاع الخصوم، وكذلك لابد من ذكر في حكم التحكيم مكان اصـدار الحكـم أي   

أصدر فيها الحكم التحكيمي وتاريخ النطق به أيضاً والإضافة إلى توقيع المحكمـين سـواء   الدولة التي 

  .)9، صفحة 2015احمد، ( أصدر بالأجماع أو بالأغلبية، حيث يعد ذلك من أركان الحكم التحكيمي
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  رفع الدعوى من أحد الأطراف: الفرع الاول

إن دعوى بطلان حكم التحكيم مثلها مثل الدعوى القضائية العادية تخرج بنتيجة ملزمة للأطراف تكـون  

مفادها إما بقبول الطعن أو رفضه، فإذا قررت المحكمة رفض الطعن المقدم لديها بخصـوص دعـوى   

طريـق مـن    البطلان فإن ذلك يرتب أن الحكم التحكيمي أصبح نهائياً وبالتالي لا يمكن الطعن به بـأي 

طرق الطعن العادية وبعد ذلك تبدأ مرحلة التنفيذ، وفي حال كان الأطراف قـد بـدأوا بتنفيـذ الحكـم     

التحكيمي فإنهم يستكملون الإجراءات من النقطة التي وصلوا إليها، أما في حال أن المحكمة قررت قبول 

التي تؤدي إلى بطلان الحكم  دعوى بطلان الحكم التحكيمي وذلك بعد التأكد من تحقق سبب من الأسباب

  . التحكيم والمذكورة في القانون

وبعد أن تصدر المحكمة حكمها بقبول دعوى البطلان وإبطال الحكم الذي أصدره المحكمين فإن الفقهاء 

انقسموا إلى قسمين حيث ذهب القسم الأول بالقول أن دور المحكمة انتهى عند هذا الحد فلا تتدخل فـي  

تعدل حكم المحكمين ويدعموا رأيهم على أن المحكمة التي اصدرت حكم لا يمكن أن  موضوع النزاع أو

تصدر حكما جديداً في ملف الدعوى؛ لأنها تحتاج نص صريح بالقانون يخولها هذه السلطة و لأن ذلـك  

 تعتبر مخالفة لحرية الأطراف وإرادتهم لأن اردتهم اتجهت نحو التحكيم لكونه مجاني أما الرأي الثـاني 

فاتجه نحو أن المحكمة بعد أن تقبل دعوى بطلان الحكم التحكيمي فأن مهمتها تمتد لتصدي للنزاع ولكن 

أصحاب هذا الاتجاه انقسموا إلى قسمين أيضاً، جاء الرأي الأول فيه أن المحكمة ذاتهـا التـي قضـت    

ن النزاع عرض أمامها منذ ببطلان الحكم التحكيمي لها سلطة الفصل في النزاع استناداً لمبدأ التبعية وكأ

البداية وذلك تجنباً لهدر الوقت في رفع دعوى جديدة وبالتالي إجراءات جديدة ومصاريف جديـدة أمـا   

الرأي الثاني فذهب أنصار هذا الرأي إلى أن المحكمة المختصة هي التي تتولى الحكم فـي موضـوع   

التشريع الجزائري سكت عن هـذا   النزاع ويكون ذلك بحسب موضوع النزاع، وأغلب التشريعات منها

الموضوع وبالتالي يفهم من هذا السكوت عدم السماح بتدخل القضاء بالعملية التحكيمية وذلـك احترامـاً   

لإرادة الأطراف وخاصة في ظل عدم توفر نص قانوني يخول القضاء هـذه الصـلاحية إلا اذا اتفـق    
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هيئة التحكيم النظر في المسـائل التـي وقفـت    الخصوم صراحاً على التوجه للقضاء وبالتالي يعود إلى 

عندها المحكمة وقضت ببطلان الحكم التحكيمي بسببها ويكون للأطراف حرية في اللجوء لهيئة تحكيمية 

أخرى أو من الممكن أيضاً توجه الأطراف للقاضي الذي أصدر الحكم في دعوى البطلان استناداً إلـى  

حكيم الفلسطيني أيضاً سار على نهج القانون الجزائري أيضاً في أن التحكيم بديل عن القضاء وقانون الت

  .)224منيرة، صفحة ( هذه النقطة

جاء في المادة الأولى من قانون التحكـيم   والمحكمة المختصة بدعوى بطلان الحكم التحكيمي حسب ما

كان التحكيم محلياً أما في حال كـان التحكـيم دوليـاً    هي المحكمة المختصة أصلاً في نظر النزاع اذا 

  .فالمحكمة المختصة هي محكمة البداية في القدس

أما بخصوص إجراءات تقديم هذه الدعوى فتقدم على شكل استدعاء يشـمل الحكـم التحكيمـي موقعـاً     

في الأسباب التي بالإضافة إلى الأسباب التي يستند اليها في الدعوى وهنا يأتي دور المحكمة في البحث 

استند إليها مقدم دعوى بطلان حكم التحكيم وتقرر بعدها المحكمة فيما اذا كانت سـوف تفسـخ الحكـم    

التحكيمي أو لا، وتكون رقابة المحكمة هي رقابة موضوعية حيث تراقب إجـراءات إصـدار الحكـم    

مخالف للنظام العـام،   والشكل دون الخوض في مضمون الحكم وتتأكد المحكمة أن الحكم التحكيمي غير

أي أن المحكمة لا تراجع موضوع الحكم حتى لو كان المحكم قد فسر القانون تفسيراً خاطئاً ولا تنظـر  

المحكمة كذلك في موضوع تقدير الأدلة أو في نظر الوقائع المعروضة عليها إنما تتأكـد مـن سـلامة    

ال قدمت دعوى بطلان الحكـم التحكيمـي   الاجراءات وأن هيئة التحكيم لم تخالف النظام العام، وفي ح

لمحكمة غير مختصة فإن المحكمة من تلقاء نفسها تحكم بعدم الاختصاص؛ لان الاختصـاص المحلـي   

دينار اردني أو كـان النـزاع يتعلـق     10000يتعلق بالنظام العام، ومثال ذلك اذا كان النزاع يقل عن 

حكم التحكيمي تقدم لمحكمة الصلح؛ لأنها هي بالاختصاص النوعي لمحكمة الصلح فإن دعوى بطلان ال

المختصة بنظر النزاع وذلك وفق الاختصاص القيمي والنوعي أما اذا كان الحكم التحكيمي يتعلق بنزاع 

دينار  10000دولي فإن المحكمة المختصة هي محكمة بداية رام االله حتى لو كانت قيمة النزاع اقل من 
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درة خارج حدود دولة فلسطين فأنه يتم الطعن فيها بالبلد الأجنبي الـذي  أما بالنسبة لأحكام التحكيم الصا

  .)60، صفحة 2020ملحم، (صدرت عنه 

   فسخ الحكم من المحكمة وإعادته لهيئة التحكيم: الفرع الثاني

بين المحامين بخصوص دعوى  في الواقع العملي لدى المحاكم الفلسطينية في بعض الأحيان قد يقع خلط

بطلان حكم التحكيم فيقوموا بتقديم طلب موضوعه فسخ قرار التحكيم والصحيح هـو الطعـن بقـرار    

من قانون التحكيم الفلسطيني، وبعدها تتولى المحكمـة النظـر بالطلـب     ٤٣التحكيم وذلك استناداً المادة 

يوم من اليوم الذي يلي تـاريخ   30هياً خلال وكما ذكرنا مسبقاً فإن الطلب يقدم في حال كان الحكم وجا

صدوره واذا كان غيابياً فإنه من اليوم التالي لتاريخ وقوع التبليغ واذا مرت المدة دون الطعـن يصـبح   

 .القرار بعد تصديقه جاهزاً للتنفيذ وكذلك الأمر اذا رفضت المحكمة طلب الطعن

ومن صلاحية المحكمة أيضاً أن تقوم بفسخ الحكم التحكيمي ومن ثم إعادته إلى الهيئة وتقـوم الهيئـة    

بإعادة النظر في النقاط التي حددتها المحكمة والمقصود بقيام المحكمة بفسخ قرار التحكـيم هـو قبـول    

 .يئة بإصدار حكم بـديل المحكمة للطعن وقيامها بفسخ الحكم الذي توصل له المحكمين وبعدها اعادته لله

  . )عمرو، بلا تاريخ(

  مدى الزامية القرار الصادر من المحكمة: المطلب الثاني

إن الحكم التحكيمي لا يأخذ قوة الأحكام العادية إلا بعد تصديقه من المحكمة المختصة و هذا ما يميـزه  

العادية التي تعتبر منفذة بمجرد أن أصـبحت نهائيـة دون   عن الأحكام العادية التي تصدر عن المحاكم 

الحاجة لصدور أمر بتنفيذها بخلاف الحكم التحكيمي الذي لابد من تصديقه، وبالتالي يلعب القضـاء دور  

مهم للغاية في التأكد من صحة الحكم التحكيمي، والتأكد من أن حكم الهيئة يتفق مع القانون ولا يخـالف  

ميز حكم التحكيم بأنه ذو طبيعة مزدوجة فهو من جهة يتصف بأنه تعاقدي؛ لأنه نـابع  النظام العام، ويت
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عن ارادة الأطراف في التوجه للتحكيم وفي الجهة الأخرى هو قضائي لأنه بحاجة لتدخل القضاء مـن  

  .)170 ، صفحة2014الدرويش، ( أجل إعطاء الحكم التحكيمي القوة التنفيذية

والرقابة القضائية على أحكام المحكمين محددة حيث تتولى المحكمة أيضاً تصحيح الأخطـاء والعيـوب   

التي تشوب الحكم التحكيمي، فهناك عيوب تقوم المحكمة بتصحيحها تلقائياً وهي الأخطاء البسيطة مثـل  

من أجل تصحيح هذه الأخطـاء،   بعض الحسابات أو الكتابة دون الحاجة لقيام أحد الأطراف بتقديم طلب

وكما ذكرنا مسبقاً لكي تتمكن المحكمة من إجراء التصحيح يجب أن يكون الحكم التحكيمي قد قدم خلال 

) مدة الثلاثين يوماً، وهناك عيوب لا تتولى المحكمة إصلاحها إلا بطلب مـن أحـد الأطـراف مثـل أ    

إصدار حكم تكميلي أو إضافي ويكون ذلـك  ) تفسير حكم التحكيمي ج) تصحيح كل الأخطاء المادية ب

  .)48، صفحة 2018خبوزة، ( من خلال طلب أحد الأطراف

  مدى الزاميته بالنسبة للأطراف: الفرع الاول

يعتبر الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بخصوص نزاع التحكيم ملزماً للأطراف، حيث يرتفع الحكم 

  )142، صفحة 2008الليلي، ( .مي لمرتبة أحكام المحاكم، فهو يصدر عن قاضي مختص قانوناًالتحكي

وباعتبار الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بخصوص الحكم التحكيمي حكم قضائي، بالتـالي هـو   

القضائية أيضاً المساعدة في التنفيذ عن طريـق  ملزم للأطراف وذلك على أساس قانوني، وتتولى الجهة 

استخدام القوة الجبرية اذا احتاج الأمر؛ لأن التخلف عن القيام بالتنفيذ يرتب فوضى و تفكيـك لا يمكـن   

حصره وتؤثر بشكل سلبي على النظام العام في الدولة، وبالتالي فقدان الثقة بالقضاء داخل الدولـة، لأن  

يمته القانونية، وخاصة أن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة والـذي يتعلـق   الحكم بدون تطبيق يفقد ق

بالحكم التحكيمي هو عنوان للحقيقة، وحائز لقوة الشيء المقضي به واذا لم تتمكن الدولـة مـن تنفيـذ    

  .)18، صفحة 2014يزة، فا( أحكامها فأنها تكون قد عطلت تنفيذ قواعد قانونية لها صفة الالزام
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  مدى الزاميته بالنسبة لهيئة التحكيم: الفرع الثاني

يتمتع الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة المختصة بنفس الآثار التي يتمتع بها الحكم القضائي، وممـا  

أمـام  يدل على إلزامية قرار المحكمة بالنسبة لهيئة التحكيم أنه لا يجوز أن يطرح النزاع مرة أخـرى  

المحكمة ذاتها او محكمة أخرى إلا في الحالات التي حددها القانون، أي يكون النزاع الذي صـدر فيـه   

حكم من المحكمة المختصة غير قابل للمنازعة مرة أخرى، ويكون للحكم حجية ليس فقط بين الخصـوم  

حال أصبح نهائيـاً أي  بل يمتد ليشمل هيئة التحكيم أيضاً ويكون كذلك للحكم قوة الأمر المقضي به في 

غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية وبالتالي لا يجوز لهيئة التحكيم تجديد الخصـومة  

بدعوى جديدة، واذا تم رفع دعوى جديدة فإنها غير مقبولة؛ والسبب من وراء ذلك أن مصلحة الأفـراد  

لمنازعات بين الأفراد والجماعات كذلك لا والمصلحة العامة من أجل احترامها لا يتصور فيها استمرار ا

  .)18، صفحة 2012الكيلاني، ( يتصور الاستمرار في تعطيل المصالح
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  الخاتمة

تناولت هذه الدراسة بعمق إشكالية سلطة المحكمة في مراقبة الحكم التحكيمي وإمكانيـة إعـادة ملـف    

التحكيم، مستعرضة الإطار القانوني الذي يبين حدود التدخل القضائي في التحكيم وفقـا  التحكيم الى هيئة 

وقد أظهرت الدراسة ان دور القضاء في هـذا السـياق   . للقانون الفلسطيني وبعض التشريعات المقارنة

يسهم في تحقيق التوازن بين احترام استقلالية هيئة التحكيم وحقوق الأطراف، حيث يمـارس القضـاء   

  .رقابته بما يكفل صحة الإجراءات وضمان العدالة

وخلصت الدراسة الى ان سلطة المحكمة في إحالة ملف حكم التحكيم الى هيئة التحكيم يكون في حالات 

محددة، مثل وجود غموض او نقص في الحكم وهو ما يعكس حرص المشرع على دعم التحكيم كوسيلة 

  .كيد على دور القضاء كحارس للعدالةفعالة لفض النزاعات وفي الوقت نفسه التأ

في الختام، نؤكد ان تحقيق التوازن بين استقلالية التحكيم وضرورة الرقابة القضـائية يتطلـب تفعيـل    

نصوص قانونية واضحة ومدروسة تضمن حسن تطبيق احكام التحكيم وتؤمن العدالة لأطراف النـزاع،  

يتماشى مع التطورات الدولية في مجال التحكـيم،  وعليه توصي الباحثة بضرورة تحديث التشريعات بما 

لتحقيق مزيد من الكفاءة والعدالة في فض المنازعات بما يلبي احتياجات المجتمع ويعزز الثقة في نظـام  

  .التحكيم

  : وفي ضوء ذلك نضع بين يدي القارئ جملة من النتائج والتوصيات التي كشفت عنها الدراسة

  النتائج

نزاع من خلال التحكيم لا يلغي دور القضاء إنما القضـاء يتمتـع بسـلطة    ان وجود طريق لحل ال .1

   .الرقابة على الحكم التحكيمي وبالتالي وجود التحكيم لا يلغي القضاء

يلعب القضاء دورا رقابيا أساسيا في الاحكام التحكيمية حيث يتحقق من عدم مخالفة الحكم للقوانين  .2

والموضوعية، هذا الدور يهدف الى تعزيز تنفيـذ الاحكـام    الوطنية ومن استيفائه الشروط الشكلية
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التحكيمية وفقا لمبادئ العدالة وحماية حقوق الأطراف، فالحكم التحكيمي الذي يصدر عـن هيئـة   

 .التحكيم لا يتم تنفيذه مباشرة إنما يتم تنفيذه عن طريق القضاء

تحكيم هي أنه فـي حـال تخلـف    من الأدوار المهمة التي يمكن أن تمارسها المحكمة على هيئة ال .3

المحكمين أو أهمل المحكمين في أداء مهمتهم في حل النزاع عن طريق التحكيم فإنه يمكن التوجـه  

للمحكمة من أجل إنهاء مهمة التحكيم وبعد ذلك يكون الأطراف خيار اما اللجوء للمحكمة أو تعيين 

  .هيئة التحكيم أخرى

انهاء لولاية هيئة التحكيم على النزاع ولا يحق لها النظر فيـه  يعتبر الحكم التحكيمي النهائي بمثابة  .4

، لكن وضحت الباحثة استثناءات تسمح بإعادة النظر فـي  "استنفاذ الولاية"مجددا وبهذا ينطبق مبدأ 

  .حكم التحكيم لأغراض تفسير او تصحيح الحكم

م العام وبالتالي فإن المحكمة يعتبر أثارة شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم أمام المحكمة ليس من النظا .5

لا تتصدى له من تلقاء نفسها إنما يجب على أحد الأطراف إثارته قبل الدخول بالأسـاس أي قبـل   

  .تكرار اللوائح

  التوصيات

توصي الباحثة بأن يتم تعديل القانون الخاص بالتحكيم الفلسطيني، على اعتبار ان التحكـيم أصـبح    .1

ر بشكل كبير ودخل مـا يسـمى بـالتحكيم الإلكترونـي لحـل      وسيلة فعالة لحل النزاعات وانتش

  المنازعات و

  . بالتالي لابد أن يكون القانون أكثر مرونة وقادرا على جعل إجراءات التحكيم أسهل وأسرع .2

توصي الباحثة بان يتم تحديد نصوص قانونية واضحة ودقيقة فيما يخص شروط وإجراءات تدخل  .3

ن تضييق الحالات التي تحتاج فيها هيئـة التحكـيم اللجـوء الـى     القضاء في التحكيم، كما لا بد م

المحكمة أي جعل هيئة التحكيم قادرة على حل المنازعات دون التطرق للمحكمة للاستعانة بها في 

   .بعض الأمور
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توفير تدريب متقدم للمحكمين نظرا لأهمية الخبرة القانونية للمحكمين من المهم ان يتم توفير برامج  .4

مكثفة لتأهيلهم، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية وأساليب حل النزاعات الامر الـذي   تدريبية

  .يضمن قرارات تحكيمية تراعي النظام العام والقوانين

تطوير تشريعات التحكيم لتوضيح حدود استنفاذ الولاية بحيث تشتمل التشـريعات علـى حـالات     .5

  .ا في النزاعاستثنائية يسمح فيها للمحكمين بالنظر مجدد

شهر المذكورة في القانون والتي يمكن تجديدها لأكثر من ستة أشهر  12توصي الباحثة بتقليل مدة  .6

شهر، حيث ترى الباحة أن هذه المدة طويلة وبالتالي يمكن أن يتم استغلال طول هـذه   18لتصبح 

التوجه إلى التحكيم من  المدة من قبل الخصم في النزاع وبالتالي البعد عن الغاية أو الهدف الذي تم

أجله وهو السرعة، كذلك أن أغلب النزاعات حاليا التي يتم اللجوء فيها للتحكم تتعلق في التجـارة  

  .والأمور الإلكترونية وبالتالي يجب أن يكون هناك سرعة أكثر في إنجاز وحل النزاع

التي تعتمد على التحكيم بحل توصي الباحثة بتشكيل هيئة دولية تكون مهمتها تتبع ما تقوم به الدول  .7

النزاعات للاطلاع على كل ما هو جديد، وكذلك الاستفادة من التشريعات المختلفة في حل النزعات 

  .الوطنية أو الدولية في مجال التحكيم

انشاء دليل عملي للمحكمين والمحاكم يوضح خطوات التحكيم والرقابة القضائية ودور كـل مـن    .8

ه ان يسهل العملية التحكيمية ويحد من التداخل بين القضـاء والتحكـيم   المحكمين والقضاة من شأن

  .ويضمن جودة تطبيق القانون وحماية حقوق الأطراف
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Abstract 

This study fundamentally examines the authority of the judiciary in referring arbitration 

case files back to the arbitration panel through judicial oversight of arbitration rulings. 

Arbitration is recognized as an alternative mechanism for resolving disputes between 

individuals. Consequently, it is imperative that the arbitration panel adheres to legal 

provisions when rendering their decisions to ensure that such decisions are not subject 

to appeal or annulment. Judicial oversight of arbitration rulings is essential, as 

arbitrators are not infallible and may commit errors or issue rulings that contravene 

legal provisions. This underscores the judiciary's role in reviewing arbitration rulings. If 

an arbitration ruling is flawed and contains legal errors, it forfeits its legal force and 

binding authority as a judicial decision issued by a court. In such instances, judicial 

oversight is necessary to verify the accuracy of the arbitration ruling and to ensure its 

enforceability. The arbitration ruling acquires practical and legal validity when the 

judiciary compels the parties to implement the ruling, particularly if they are reluctant to 

execute it. 

Keywords: judicial oversight, arbitration rulings, arbitral tribunal, legal validity, 

enforceability, judiciary authority. 


